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لقــد بــدى إن لتغيــر نظــام الحكــم بعــد 2003 بالــغ الأثــر الدســتوري علــى مســار الحقــوق المدنيــة ، والسياســية ، وكان 
مــن مظاهــر هــذا الأثــر هــو مــا تبنــاه الدســتور العراقــي النافــذ لســنة 2005 .

حيــث ســطر المشــرع الدســتوري فــي هــذا الدســتور العديــد مــن المبــادئ ، والحقــوق المدنيــة والسياســية، والتــي خــا 
منهــا الدســتور العراقــي الســابق دســتور ســنه 1970 المؤقــت .

ــع فــي  ــة بالأســلوب والمنهــج المتب ــي تبنتهــا الأحــزاب السياســية بعــد 2003 والمتعلق ــدة الت ــا الجدي وان الايدولوجي
إدارة الدولــة كان لهــا مــن الأثــر علــى مجمــل النصــوص الدســتورية الــواردة فــي الدســتور العراقــي النافــذ لســنة 2005 
ــي  ــق ف ــتور للح ــذا الدس ــي ه ــك تبن ــن ذل ــج ع ــد نت ــاص وق ــكل خ ــية بش ــة والسياس ــوق المدني ــى الحق ــام ، وعل ــكل ع بش
الخصوصيــة والحــق فــي الجنســية بالشــكل الــذي يكــون فيــه هــذا الحــق بعيــداً عــن القانــون ودودا وعدمــا عــن مــن حيــث 
المبــدأ ، والحــق فــي ضــرورة إن تعــرض الأوراق التحقيقيــة الابتدائيــة علــى القاضــي المختــص خــال )24( ســاعة والحــق 
ــي الأماكــن  ــف ف ــي الحبــس، والتوقي ــة والحــق ف ــة ، والإداري ــي الإجــراءات القضائي ــة ف ــة عادل ــرد بمعامل ــع كل ف ــي تمت ف
المخصصــة لذلــك، والحــق فــي ان يكونــا للمتهــم محاميــاً للدفــاع عنــه ، وحــق المواطــن فــي عــدم الحجــز وحــق المتمتــع فــي 

الحقــوق السياســية ، وأخيــرا فــي حــق العــراق فــي أن لا يتــم تســليمه إلــى الجهــات والســلطات الأجنبيــة .

المستخلص

الكلمات المفتاحية: 
الدستور العراقي ، الاثر الدستوري ، الحقوق المدنية والسياسية ، التمثيل نيابي، الضمانات دستورية.

تاريخ الاستلام:  ٢٠٢٤/١٢/١١                    تاريخ القبول: ٢٠٢٥/٧/٥                  تاريخ النشر ورقيا: ٢٥تشرين الاول ٢٠٢٥

 متوفر على الموقع الالكتروني: 25 تشرين الاول٢٠٢٥

المجلة تعمل بنظام التحكيم المجهول لكل من الباحث والمحكمين

هذا البحث مفتوح الوصول ويعمل وفق ضوابط )نسب المشاع الإبداعي()نسَب المُصنَّف - غير تجاري - منع الاشتقاق 4.0 دولي(

حقوق الطباعة محفوظة لدى مجلة كلية القانون والعلوم السياسية في الجامعة العراقية

حقوق الملكية الفكرية محفوظة للمؤلف

حقوق النشر محفوظة للناشر )كلية القانون والعلوم السياسية - الجامعة العراقية(

المجلة مؤرشفة في مستوعب المجلات العراقية المفتوحة

للمزيد من المعلومات مراجعة الروابط في الشعارات ادناه

  https://doi.org/10.61279/p4mrnt09

متوفر على:

متوفر على:
https://jlps.edu.iq/index.php/jlps/ar/article/view/528
https://iasj.rdd.edu.iq/journals/journal/issue/18193 



the constitutional impact of  the change of   
government after 2003 on civil and political rights.

Ahmed Mohsen jamil)*(

(*)Faculty of  Law - Sumer University
Ahmedmuhsam22@gmail.com

	

https://doaj.org/toc/2664-4088

This article has been reviewed under the journal’s double-blind peer review policy.
This article is open access and licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Interna-
tional License (CC BY-NC-ND 4.0).
Printing rights are reserved to the (Journal of the College of Law and Political Science) - Aliraqia University
Intellectual property rights are reserved to the author
Copyright reserved to the publisher (College of Law and Political Science - Aliraqia University)
For more information, follow the links below

Abstract
It seemed that the change in the system of government after 2003 had a profound constitutional 
impact on the course of civil and political rights, and one of the manifestations of this effect was 
what was adopted by the Iraqi constitution in force in 2005.
Where the constitutional legislator in this constitution outlined many principles, civil and political 
rights, which the previous Iraqi constitution did not contain the temporary constitution of 1970.
And that the new ideology adopted by the political parties after 2003 related to the method and 
method used in the administration of the state had an impact on the entire constitutional texts con-
tained in the Iraqi constitution in force for the year 2005 in general, and on civil and political rights 
in particular, and this resulted in the adoption of this constitution to the right to privacy The right to 
a nationality in such a way that this right is far from law friendly and non-essential in principle, the 
right to the necessity to present the initial investigative papers to the competent judge within (24) 
hours and the right to everyone enjoying fair treatment in judicial and administrative procedures 
and the right toimprisonment And the arrest in the places designated for that, the right to have the 
accused as a lawyer to defend him, the right of the citizen not to be detained, the right of the enjoyer 
of political rights, and
finally the right of Iraq to not be extradited to foreign authorities and authorities.
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المقدمة
ــذي جــاء  ــد انتهــى النظــام السياســي ال لق
بــه دســتور العــراق المؤقــت لســنة 1970 
فــي يــوم 9/4/2003 نتيجــة لاحتــال العــراق 
ــم  ــث ت ــي حي ــف الدول ــوات التحال ــل ق ــن قب م
الإطاحــة بجميــع القابضيــن علــى الســلطة فــي 
هــذا النظــام الــذي اســتمر العمــل بــه مــدة ثلاثة 
ــت  ــن عــام وكان دســتور 1970 المؤق وثلاثي
ــة  ــوق المدني ــن الحق ــة م ــن مجموع ــد تضم ق
والسياســية للشــعب العراقــي وبعــد 2003 
فــان الظــروف ، والفلســفة السياســية الجديــدة 
ــي  ــي ف ــاخ السياس التــي ســيطرت علــى المن
ــا سياســية تنظــر  ــد أفــرزت ايدلوجي العــراق ق
إلــى نظــام الحكــم بعيــن جديــدة، ولا تقــر بمــا 

ــت . ــه دســتور 1970 المؤق ــن ب يؤم
ومــن مظاهــر هــذه الفلســفة السياســية 
ــة للحكــم عمــا  ــا المختلف ــدة والايدولوجي الجدي
ســبق 2003 هــو، وضــد دســتور جديــد للبــاد 
فــي عــام 2005 و مــا تضمنــه هــذا الدســتور 
بشــكل  للدولــة  وإدارة  للحكــم  نظريــة  مــن 
مغايــر عمــا كان معمــول بــه فــي دســتور ســنة 
1970 المؤقــت ، وكذلــك فقــد اتســع  فضــاء 
ــه ، وألقــت  الحقــوق السياســية عمــا كان علي
مظاهــر النظــام البرلمانــي بظلالهــا علــى إدارة 
الدولــة العراقيــة وأصبــح لتعــدد الأحــزاب بيئــة 
مناســبة للعيــش لــم يعهدهــا المجتمــع العراقــي 

ــل 2003. قب
ومــا احتــواه دســتور 2005 مــن أمــر 
كان  المؤقــت   1970 دســتور  عــن  مغايــر 
أيضــا مــن تجليــات الشــارع السياســي العراقي 
ــه  ــذي جــاء ب ــم ال ــرى نظــام الحك ــذي كان ي ال
ــت صــورة مــن النظــام  دســتور 1970 المؤق
بشــدة  اندفــع  لذلــك  الشــمولي  الدكتاتــوري 
ــتور  ــي الدس ــع السياســي ف ــذا الواق ــر ه لتغيي
ــة سياســية  ــق بيئ ــه فــي خل ــا من ــد رغبت الجدي
ــة  ــة العراقي ــؤدي بالدول ــم ي تنتهــي بنظــام حك

والرخــاء  الحكــم  فــي  الديمقراطيــة  إلــى 
والازدهــار فــي العيــش .

ولقــد تنــاول المشــرع الدســتوري الحقــوق 
المدنيــة والسياســية فــي الفصــل الأول مــن 
البــاب الثانــي لدســتور 2005 حيــث افــرد لهــا 
ــادة  ــان وعشــرون م ــتوري اثن المشــرع الدس
عالجــت رؤيــة الأحــزاب الجديــدة الحاكمــة 
الدراســة  هــذه  وفــي  والحريــات  للحقــوق 
ســوف نعــرف بمــاذا اختلفــت هــذه الرؤيــة 
ــره  ــا ذك ــي دســتور 2005 عــن م ــدة ف الجدي
دســتور 1970 المؤقــت عــن الحقــوق المدنية 
والسياســية ، وهــل هنــاك تغييــر وتجديــد ، 
ــال  ــن خ ــذا م ــون ه ــك، ويك ــي ذل ــة ف وإضاف
ثلاثــة مباحــث  إلــى  الدراســة  تقســيم هــذه 

ــي : ــي التال ــا ف ــد وكم ــا فصــل واح يجمعه
ــة  ــوق المدني ــع الحق ــث الأول : واق المبح
ــتور 2005 و 1970 . ــي دس ــية ف والسياس
الحقــوق  ضمانــات   : الثانــي  المبحــث 
المدنيــة والسياســية فــي دســتور 2005 و 

.  1970
المبحــث الثالــث : القيــود المفروضــة على 
فــي دســتور  المدنيــة والسياســية  الحقــوق 

2005 و 1970 .

أهمية البحث :
ــدور  ــن ال ــة م ــذه الدراس ــة ه ــي أهمي تأت
الهــام للحقــوق المدنيــة والسياســية فــي حيــاة 
ــى  ــر عل الفــرد والمجتمــع، ومــا لهــا مــن تأثي
ــذا مــن جهــة ،  ــة ه ــي أي دول ــم ف نظــام الحك
ومــن جهــة أخــرى كان الشــعب العراقــي يعاني 
مــن مصــادرة الكثيــر مــن الحقــوق إبــان حكــم 
ــذات الحقبــة التــي رافقــت  حــزب البعــث، وبال
دســتور 1970 المؤقــت لذلــك تطــل العراقيون 
ــا  ــي به ــروا أن يأت ــرة انتظ ــورة مغاي ــى ص إل
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دســتور 2005 حيــث إن هــذه الدراســة تظهــر 
حقيقــة مــا جســده هــذا الدســتور، ومــا إذا كان 
أتــى بشــيء جديــد فــي مجــال الحقــوق المدنيــة 
والسياســية مختلــف عــن الدســاتير الســابقة .

مشكلة البحث :
مــا تعالجــه هــذه الدراســة هــو البحــث 
ــد  ــى صعي ــتحدثات عل ــرات والمس ــن المتغي ع
السياســية  والحقــوق   ، المدنيــة  الحقــوق 
وتجيــب عــن الســؤال الــذي يريــد معرفــة هــل 
ــتور  ــن دس ــات بي ــرات و اختلاف ــاك تغي إن هن
علــى   2005 ودســتور   ، المؤقــت   1970
صعيــد الحقــوق المدنيــة ، والسياســية ، وهــل 
إن دســتور 2005 قــد كفــل هــذه الحقــوق 
بطريقــة أكثــر ضمانــة وحــرص مــن الدســتور 
ــد  ــم الجدي ــام الحك ــل إن لنظ ــبقه وه ــذي س ال

الــذي جــاء بــه دســتور 2005 اثــر علــى هــذه 
ــل  ــة وه ــوع والضمان ــث الن ــن حي ــوق م الحق
ــية ألان،  ــة والسياس ــوق المدني ــع الحق إن واق
ــة أفضــل  ــب الأحــزاب الحاكم ــرى اغل ــا ت وكم

ــل  2003 . عــن ســابقها قب

فرضية البحث :
فــي  التحــول  أن  البحــث  هــذا  يفتــرض 
ــن  ــام 2003 م ــد ع ــي بع ــم العراق ــام الحك نظ
نظــام ســلطوي إلــى نظــام ديمقراطــي قــد أدى 
ــة  ــتورية المتعلق ــز النصــوص الدس ــى تعزي إل
ــة والسياســية، إلا أن ضعــف  بالحقــوق المدني
الســلطات،  وتداخــل  المؤسســية،  البنيــة 
والاضطرابــات السياســية والاجتماعيــة، قــد 
حــدّت مــن فعاليــة هــذه النصــوص فــي ضمــان 
ــع . ــى أرض الواق ــوق عل ــك الحق ممارســة تل
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المبحث الأول
الحقوق المدنية والسياسية في دستور 2005

و دستور 1970 المؤقت .

11 المعجــم الدســتوري، ترجمــة منصــور القاضــي ، المؤسســة الجامعيــة للدراســات والنشــر والتوزيــع ، بيــروت 
، ١٩٩٦، ص240.

ســيتم ذلــك مــن خــال تنــاول مــا تضمنــه 
دســتور 1970  وبعدهــا   ، دســتور 2005 
ــة  ــي صيان ــان الأرجــح ف ــي ببي ــت لتنته المؤق
ــي كل  ــك ف ــية وذل ــة والسياس ــوق المدني الحق

ــة : ــاط التالي ــن النق ــة م نقط

أولا - الحق في الحياة :
ــي  ــدأ أخلاق ــو مب ــاة ه ــي الحي ــق ف إن الح
يســتند علــى الاعتقــاد بــان للإنســان الحــق 
ــل  ــل مــن قب ــي العيــش وعــدم التعــرض للقت ف
إنســان أخــر، ولــم يكــن هنــاك قبــول عــام 
ــي  ــق ف ــوم الح ــري لمفه ــخ البش ــال التاري خ
ــع  ــذي يجــب أن يكــون فطــري لجمي ــاة ال الحي
البشــر بــدلا مــن منحــة كامتيــاز مــن قبــل الذين 
يملكــون الســلطة الاجتماعيــة والسياســية ، 
وبعــد الحــق فــي الحيــاة مــن الحقــوق الطبيعية 

ــكل إنســان . ــن ل ــي يجــب أن تضم الت
ــدأ الإعــان العالمــي  ــذا المب ــى ه ــد تبن وق
ــون  ــي ) 10 كان ــان الصــادر ف ــوق الإنس لحق
الأول 1948 ( حيــث نــص فــي المــادة الثالثــة 
منــه علــى انــه ) لــكل فــرد الحــق فــي الحيــاة 

ــى شــخصه (1. ــي الأمــان عل ــة وف والحري
ويبــدو إن دســتور العــراق لســنة 2005 
ــن  ــا ع ــاة نق ــي الحي ــق ف ــدأ الح ــى مب ــد تبن ق
وذلــك  الإنســان  لحقــوق  العالمــي  الإعــان 
حينمــا نــص فــي المــادة الخامســة عشــر منــه 
علــى انــه) لــكل فــرد الحــق فــي الحيــاة والأمــن 
والحريــة .... ( ونشــير هنــا إلــى أن هــذا النقــل 
لا يعيــب الدســتور العراقــي لان الجمعية العامة 

للأمــم المتحــدة طلبــت مــن الــدول الأعضــاء أن 
ــى نشــره  ــل عل ــذا الإعــان وان تعم ــى ه تتبن
كذلــك بعــد الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان 
ــان  ــوق الإنس ــي حق ــة ف ــة هام ــة تاريخي وثيق
الخلفيــات  مختلــف  مــن  ممثلــون  صاغهــا 
القانونيــة والثقافيــة مــن جمــي إنحــاء العالــم، 
ويعــد هــذا الإعــان أيضــا مصــدر، ومنــذ تأخــذ 
ــادئ الســامية  ــر مــن الدســاتير المب ــه الكثي من

التــي تعنــى بحقــوق الإنســان.
إمــا الدســتور العراقــي المؤقــت لســنة 
نصوصــه  أخــذت  فقــد  )الملغــي(   1970
بالحقــوق المدنيــة والسياســية وذلك فــي الباب 
الثانــي والثالــث منــه ولكــن عنــد الرجــوع إلــى 
المــواد الســتة والعشــرين التــي تضمنهــا هذين 
البابيــن نجــد أنهــا لــم تنــص علــى الحــق فــي 
ــدأ بشــكل مطلــق  ــم يــرد هــذا المب ــاة ، ول الحي

ــواب . ــا هــذه الأب ــي تبنته ــادئ الت ــن المب بي
وهنــا تميــل الكفــة إلــى الاتجــاه الــذي يرى 
للحقــوق  كانــت رؤيتــه  إن دســتور 2005 
المدنيــة أعمــق وأوضــح مــن الدســتور الــذي 

ســبقه .

ثانيا - الحق في الأمن الشخصي :
يقصــد بــه حــق الفرد فــي العيش فــي أمان 
واطمئنــان مــن دون خــوف أو رهبــة ، وعــدم 
اتخــاذ أي تصــرف يمــس بأمنــه الشــخصي 
ــا  ــي بينه ــدود الت ــي الح ــون وف ــا للقان إلا طبق
مــا مراعــاة الإجــراءات، والضمانــات التــي 
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الخــاص  الدولــي  العهــد  نــص  ولقــد 
ــة والسياســية لســنة 1966  ــوق المدني بالحق
ــى هــذا الحــق ،  ــه عل فــي المــادة التاســعة من
والتــي جــاء فيهــا انــه ) لــكل فــرد الحــق فــي 
الحريــة وفــي الأمــن علــى شــخصه ... ( وهــذا 
ــه أيضــا الإعــان العالمــي لحقــوق  مــا اخــذ ب
الإنســان لســنة 1948 فــي المــادة الثالثــة منه 
حيــث نصــت علــى انــه ) لــكل فــرد الحــق فــي 
ــى شــخصه  ــن عل ــي الأم ــة وف ــاة والحري الحي
... ( وهــذا مــا اخــذ بــه الإعــان العالمــي 
لحقــوق الإنســان الصــادر فــي 10 كانــون 
ــه حينمــا  ــة من الأول 1948 فــي المــادة الثالث
نصــت علــى انــه) لــكل فــرد الحــق فــي الحيــاة 

ــى شــخصه(3 . ــان عل ــي الأم ــة وف والحري
لســنة  العــراق  دســتور  أيضــا  واعتمــد 
2005 هــذا الحــق فــي نصوصــه المنظمــة 
للحقــوق المدنيــة والسياســية حيــث نصــت 
المــادة الخامســة عشــر منــه علــى انــه ) لــكل 
فــرد الحــق فــي الحيــاة والأمــن والحريــة ... (
وبرجــوع إلــى دســتور العراق)الملغــي( 
الســابق دســتور ســنة 1970 المؤقــت نجد إن 
نصوصــه قــد خلــت مــن هــذا الحــق حيــث لــم 
يعالــج البــاب الثالــث المنظــم للحقــوق المدنيــة 
، والسياســية الحــق فــي الأمــن الشــخصي، 
وفــي هــذا ضمانــة علــى إن الدســتور العراقــي 
الحالــي أحــاط الحــق فــي الأمــن الشــخصي 
بحمايــة دســتورية، وأعطــى ضمانــة لهــذا 
الحــق مــن تعســف الســلطة أكثــر من الدســتور 

ــه . ــزة تحســب ل ــذي ســبقه ، وهــذه مي ال

22 المرجع نفسه،ص246.
ــة ،  ــة القانوني ــات ، المكتب ــم والمحافظ ــن الاقالي ــة قواني ــي ومجموع ــتور العراق ــر . الدس ــاح صــادق جعف 33 صب

بغــداد، ص 150.
44 الاعلان العالمي لحقوق الانسان، متاح على الموقع

 https://www.un.org/ar/about-us/universal-declaration-of-human-rights 

ثالثا - الحق في المساواة :
لقــد اخــذ المشــرع الدســتوري العراقــي 
بيــن  المســاواة  بحــق  فــي دســتور 2005 
العراقييــن واعتمــد هــذا الحــق فــي نصوصــه 
المنظمــة للحقــوق والحريــات حيــث نصــت 
انــه  علــى  منــه  عشــر  الرابعــة  المــادة 
دون  القانــون  إمــام  متســاوون  )العراقيــون 
ــة  ــرق أو القومي ــس أو الع ــز بســبب الجن تميي
ــن أو المذهــب أو  ــون أو الدي أو الأصــل أو الل
ــرأي أو الوضــع الاقتصــادي أو  ــد أو ال المعتق

.) الاجتماعــي 
وقبــل ذلــك تبنــى الإعــان العالمــي لحقوق 
ــن  ــرة المســاواة بي الإنســان لســنة 1948 فك
نصوصــه ، وذلــك حينمــا نصت المادة الســابعة 
ــام  ــا ســواء إم ــاس جميع ــه ) الن ــى ان ــه عل من
ــي  ــون ... (4 وأيضــا اعتمــد العهــد الدول القان
الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية لســنة 
المســاواة كمبــدأ  فــي  الحــق  1966 فكــرة 
يجــب إن يشــار إليــه ، ويعمــل بــه فــي جميــع 
ــادة  ــت الم ــا نص ــك حينم ــم ، وذل ــاء العال إنح
ســتة وعشــرون منــه علــى انــه ) النــاس 
جميعــا ســواء إمــام القانــون ويســتمتعون دون 
أي تمييــز بحــق متســاو فــي التمتــع بحمايتهــم 

) ...
المؤقــت  العــراق  دســتور  يخــرج  ولــم 
لســنة 1970)الملغــي( عــن هــذا الســياق فــي 
ــن  ــون بي ــام القان ــاواة إم ــدأ المس ــاده مب اعتم
نصوصــه حيــث نصــت المــادة ) 19 / 1 ( مــن 
البــاب الثالــث علــى انــه ) المواطنون سواســية 
إمــام القانــون دون تفريــق بســبب الجنــس أو 
اللغــة أو المنشــأ الاجتماعــي أو  العــرق أو 
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وهنــا يتضــح لنــا إن الدســتور العراقــي 
الــذي  والدســتور   ،  2005 لســنة  الحالــي 
ســبقه دســتور ســنة 1970)الملغــي( المؤقــت 
إمــا  المســاواة  فــي  الحــق  معــا  تبنيــا  قــد 
القانــون كحــق مــن الحقــوق المدنيــة لكــن مــا 
ــز  يميزهمــا هــو الاختــاف فــي أســباب التميي
أمــام القانــون، ولا اقصــد فــي ذلــك الاختــاف 
مــن حيــث عــدد أســباب التمييــز، وإنمــا يــرى 
قــد  الحالــي  العراقــي  الدســتور  إن  الباحــث 
ــذا  ــب وه ــن والمذه ــن الدي ــك بي ــي ذل ــرق ف ف
الاتجــاه لــم يعتمــده الدســتور الــذي ســبقه، 
ــى إن الدســتور العراقــي  ــك إشــارة إل وفــي ذل
ــي هــو  ــان الشــعب العراق ــن ب ــد أعل ــي ق الحال
ــذه  ــط ه ــدد المذاهــب وأراد أن يحي شــعب متع
القانــون خشــية  المذاهــب بالمســاواة أمــام 
منــه أن يــؤدي اختــاف المذاهــب، وان كانــت 
تنضــوي تحــت ديــن واحــد إلــى التمييــز بيــن 
ذلــك  فــي  المشــرع  فعــل  وحســنا  النــاس، 
بعــض  وفــي  العراقــي  الشــعب  مــن  حيــث 
ــة  ــاذ دســتور 2005 بحال المحافظــات بعــد نف
مــن الطائفيــة المذهبيــة التــي زرعتهــا أيــادي 
ــذا  ــب ه ــن مذاه ــة بي ــت التفرق ــة حاول خارجي
الشــعب الواحــد الموحــد ولــم يكتفــي المشــرع 
الدســتوري بذلــك حيــث تــرددت عبــارة مذهــب 
فــي نــص دســتوري أخــر حينمــا نصــت المــادة 
) 43 ( مــن الفصــل الثانــي الذي نظم المشــرع 
الدســتوري فيــه الحريــات العامــة علــى انــه ( 
ــي ... (. ــرار ف ــب أح ــن أو مذه ــاع كل دي أتب

رابعا - الحق في تكافؤ الفرص :
ــادة ) 16 ( مــن  ــي الم ــذا الحــق ف ورد ه
الدســتور العراقــي لســنة 2005 حينمــا نصــت 
علــى انــه ) تكافــؤ الفــرص حــق مكفــول لجميع 

55 القاضي نبيل عبد الرحمان حياوي ، دساتير العراق الجمهورية ، المكتبة القانونية ، بغداد، ص70.

ــراءات  ــاذ الإج ــة اتخ ــل الدول ــن وتكف العراقيي
اللازمــة لتحقيــق ذلــك (.

يقضــي  النــص  هــذا  فــي  ورد  ومــا 
بــان الفــرص تــوزع بتســاوي علــى جميــع 
العراقييــن ســواء أكانــت فــرص تعليميــة أو 
اقتصاديــة أو سياســية أو اجتماعيــة ، وتــوزع 
علــى كل مــن يحمــل صفــة عراقــي بغــض 
النظــر عــن الانتمــاء أو القوميــة أو .... الــخ ، 
ولــم يكتفــي عنــد تأصيــل هــذا الحــق ، وإنمــا 
ــأن  ــة ب ــى الدول ــزام عل ــرض الت ــك ف ــوق ذل ف
ــك أي  ــق ذل ــة لتحقي ــراءات اللازم ــذ الإج تتخ
يجــب علــى مختلــف ســلطاتها أن تعكــس فكــرة 
المختلفــة،  نشــاطاتها  فــي  الفــرص  تكافــؤ 

وهــي تمــارس إدارة هــذه الدولــة .
ومــا جــاء فــي هــذا النــص لــم يكــن بعيــدا 
عمــا جــاء فــي المــادة )25( مــن العهــد الدولي 
الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية لســنة 
1966، والتــي نصــت علــى انــه ) يكــون 
ــي إدارة  ــارك ف ــن .... ) أ ( أن يش ــكل مواط ل
الشــؤون العامــة أمــا مباشــرة ، وإمــا بواســطة 
ممثليــن يختــارون فــي حريــة . ) ب ( - أن 
ينتخــب وينتخــب فــي انتخابــات نزيهــة تجــري 
دوريــا بالاقتــراع العــام وعلــى قــدم المســاواة 
ــن  ــري تضم ــت الس ــن وبالتصوي ــن الناخبي بي
التعبيــر الحــر عــن إرادة الناخبيــن . ) ج ( 
ــا  ــاواة عموم ــدم المس ــى ق ــه عل ــاح ل - أن تت
مــا ســواه فرصــة تقلــد الوظائــف العامــة فــي 

ــده ( . بل
أمــا الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان 
لســنة 1948 فقــد جــاء خاليــا مــن النــص 

ــق . ــذا الح ــى ه عل
وقــد اخــذ دســتور العــراق الســابق لســنة 
1970 )الملغــي( بالحــق فــي تكافــؤ الفــرص، 
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وذلــك حينمــا نصــت المــادة ) 19 / ب ( علــى 
المواطنيــن  لجميــع  الفــرص  تكافــؤ   ( انــه 

ــون (6. ــي حــدود القان ــون ف مضم
ــا  ــي ســطر فيه ــة الت ــى الكيفي ــر إل وبالنظ
المشــرع الدســتوري هــذا الحــق فــي الدســتور 
نجــد  ســوف  والســابق   ، الحالــي  العراقــي 
ــذا  ــي ه ــة تبن ــي كيفي ــاف ، واضــح ف ان اخت
الحــق حيــث جــاء النــص علــى هــذا الحــق فــي 
ــث  ــة حي ــر ضمان ــي بشــكل أكث الدســتور الحال
المدنيــة  للحقــوق  فوقيــة  إلــى جعــل  يميــل 
علــى الســلطة فــي حيــن جــاء الحــق فــي 
ــؤ الفــرص فــي الدســتور الســابق بشــكل  تكاف
يجعــل منــه رهينــة وتابــي لمــا تقــره نصــوص 
القانــون وبالتالــي  كانــت قــوة هــذا الحــق 
مســتمدة مــن نصــوص القانــون ، وليــس مــن 

نصــوص الدســتور.

خامسا - الحق في الخصوصية :
ــادة ) 17 ( مــن  ــي الم ــذا الحــق ف ورد ه
والتــي   ، لســنة 2005  العراقــي  الدســتور 
فــي  الحــق  فــرد  لــكل  انــه)  علــى  نصــت 
الخصوصيــة الشــخصية بمــا لا يتنافــى مــن 

.) العامــة  والآداب  الآخريــن  حقــوق 
يكــون  بــان  المــادة  هــذه  أقــرت  حيــث 
ــي أم  ــان يكــون عراق ــم تحــدد ب ــرد، ول ــكل ف ل
ــان  ــع ب ــة لتشــمل الجمي ــاءت عام ــا ج لا وإنم
يكــون لهــم هــذا الحــق لكــن بحــدود بينتهــا هذه 
المــادة حيــث قيــدت اســتعمال هــذا الحــق بــان 
ــن وأيضــا لا  ــوق الآخري ــن حق ــارض م لا يتع
يتعــارض مــن الآداب العامــة لهــذا البلــد ، وهو 
ــد  ــي العدي ــدة ف ــة المعتم ــوق المدني ــن الحق م
مــن الاتفاقيــات الدوليــة ومنهــا العهــد الدولــي 
الخــاص بالحقــوق المدنية ، والسياســية لســنة 
1966  و الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان 

66 القاضي نبيل عبد الرحمن حياوي ، المرجع السابق،ص73.
7.  https://www.un.org/ar/about-us/universal-declaration-of-human-rights 

ــادة  ــي الم ــص الأول ف ــث ن ــنة 1948 حي لس
) 17 ( علــى انــه ) لا يجــوز تعــرض أي 
ــي  ــر قانون ــى نحــو تعســفي أو غي شــخص عل
ــرته  ــؤون أس ــه أو ش ــي خصوصيات ــل ف لتدخ
ــر  ــات غي ــاته ولا لأي حم ــه أو مراس أو بيت

ــس شــرفه أو ســمعته (. ــة تم قانوني
ونــص الثانــي فــي المــادة ) 12 ( منــه 
ــفي  ــل تعس ــد لتدخ ــرض اح ــه ) لا يع ــى ان عل
فــي حياتــه الخاصــة أو أســرته أو مســكنه أو 
مراســاته أو لحمــات علــى شــرفه، وســمعته 
ولــكل شــخص الحــق فــي حمايــة القانــون مــن 

ــك الحمــات (7. ــل هــذا التدخــل إن تل مث
فقــد ورد الحــق فــي الخصوصيــة فــي 
 ، وبتفاصيــل   ، الســابقة  النصــوص  جميــع 
وبطــرح مختلــف ، وبحســب فلســفة الجهــة 
القائمــة علــى تســطير هــذه النصــوص مــن 

اشــتراكهم فــي الجوهــر.
دســتور  الســابق  العــراق  دســتور  إمــا 
خلــت  فقــد  المؤقــت  )الملغــي(   1970
مــن  المدنيــة  للحقــوق  المنظمــة  نصوصــه 
هــذا الحــق ، وفــي موقفــه هــذا خــروج غيــر 
مبــرر عــن الالتــزام الــوارد فــي المــادة ) 2 / 
ــة  ــوق المدني ــي للحق ــد الدول ــن العه ــا ( م ثاني
نصــت  والتــي   1966 لســنة  والسياســية 
ــة طــرف فــي هــذا  ــه ) تتعهــد كل دول ــى ان عل
العهــد إذا كانــت تدابيرهــا التشــريعية أو غيــر 
إعمــال  فعــا  تكفــل  لا  القائمــة  التشــريعية 
ــان  ــي هــذا العهــد ب ــرف بهــا ف ــوق المعت الحق
ــا لإجراءاتهــا الدســتورية ولإحــكام  تتخــذ طبق
هــذا العهــد مــا يكــون ضروريــا لهــذا الإعمــال 

مــن تدابيــر تشــريعية أو غيــر تشــريعية(.
وفــي هــذا المجــال يعــد الدســتور العراقــي 
الحالــي دســتور 2005 متفــوق علــى دســتور 
بمناســبة  ، وذلــك  )الملغي(المؤقــت   1970
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ــه للحــق فــي الخصوصيــة . تبنيــه و ضمانت

فــي صيانــة حرمــة  الحــق  سادســا - 
. المســكن 

ســطر المشــرع الدســتور العراقــي هــذا 
الحــق فــي المــادة ) 17 / ثانيــا ( مــن نصوصه 
ــي  ــذ ، والت ــي دســتور 2005 الناف ــواردة ف ال
ــة  ــى انــه ) حرمــة المســاكن مصون نصــت عل
ــرض  ــها أو التع ــا أو تفتيش ــوز دخوله ولا يج

ــا للقانــون (8. لهــا إلا بقــرار قضائــي و وفق
 ، لتكمــل  الفقــرة  هــذه  جــاءت  حيــث 
وعلــى نفــس التوجــه مــا جــاء فــي الفقــرة 
الأولــى لنفــس المــادة حيــث تعتبــر حرمــة 
المســاكن مــن مظاهــر الحــق فــي الخصوصيــة 
ــي جــاءت للمســاكن فــي هــذه  ــة الت ، والحماي
النــص جــاءت مطلقــة ، ولجميــع المســاكن 
بغــض النظــر عــن نــوع ملكيــة هــذا المســكن 
ــى  ــرف إل ــتورية هنــا تنص ــة الدس لان الحماي
آدمييــن  المســكن مــن  مــن موجــود داخــل 

وليــس للمســكن نفســه .
الجهــات  المــادة  هــذه  منعــت  حيــث 
ــت  ــاكن تح ــي المس ــد ف ــن التواج ــة م التنفيذي
أي عنــوان أو مســمى لهــذا التواجــد إلا بقــرار 
صــادر مــن الســلطة القضائيــة، وان يتــم هــذا 

كلــه ضمــن إطــار القانــون .
فــي  العراقــي  الدســتور  تبنــاه  مــا  وان 
هــذا المجــال ليــس ببعيــد عمــا نــص عليــه 
المدنيــة  بالحقــوق  الخــاص  الدولــي  العهــد 
والسياســية لســنة 1966 حيــث نصــت المــادة 
) 17 ( منــه علــى انــه ) لا يجــوز تعــرض أي 
ــي  ــر قانون ــى نحــو تعســفي أو غي شــخص عل
لتدخــل فــي خصوصياتــه أو شــؤون أســرته أو 

بيتــه أو مراســاته ... ( .

88 صباح صادق جعفر ،المرجع السابق، ص70. 
99 القاضي نبيل عبد الرحمن حياوي ، المرجع السابق، ص83.

وكذلــك ورد هــذا الحــق في المــادة ) 12 ( 
مــن الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان لســنة 
1948، والتــي نصــت علــى انــه ) لا يعــرض 
احــد لتخــل تعســفي فــي حياتــه الخاصــة أو 
ــات  ــاته أو لحم ــكنه أو مراس ــرته أو مس أس

علــى شــرفه وســمعته ... (.
وقــد ورد هــذا الحــق أيضــا فــي الدســتور 
المؤقــت   1970 لســنة  الســابق  العراقــي 
)الملغــي( حيــث نصــت المــادة ) 22 / ج ( 
منــه علــى انــه ) للمنــازل حرمــة لا يجــوز 
الأصــول  وفــق  إلا  تفتيشــها  أو  دخولهــا 

.9) بالقانــون  المحــددة 
القيمــة  حــول  النصيــن  بيــن  وبالجمــع 
المســاكن  حرمــة  فــي  للحــق  الدســتورية 
 ، الحالــي  العراقــي  الدســتور  فــي  الــوارد 
والســابق ســوف نجــد إن تجســيد هــذا الحــق 
فــي الدســتور الحالــي كان بشــكل أفضــل مــن 
ــث إن  ــن حي ــك م ــبقه، وذل ــذي س ــتور ال الدس
ــي  ــتور الحال ــن الدس ــا ( م ــادة ) 17 /ثاني الم
قيــدت الدخــول إلــى المســاكن بالحصــول علــى 
الأمــر القضائــي ، والعكــس صحيــح وفــي هــذا 
ضمانــة، وحمايــة دســتورية تعــود علــى بقيــة 
ــة المســاكن إمــا  التشــريعات للحــق فــي صيان
ــد خــا  ــه ق نــص المــادة ) 22 / ج ( فنجــد ان
ــع  ــتورية ذات الطاب ــة الدس ــذه الضمان ــن ه م
القضائــي إن صــح التعبيــر وبالتالــي يصــح 
ــى  ــوق عل ــد تف ــي ق ــتور الحال ــول إن الدس الق
الدســتور الســابق فــي مجــال حمايــة، وصيانــة 

ــاكن. ــة المس حرم

سابعا - الحق في الجنسية :
دســتور  فــي  العراقــي  المشــرع  ســطر 
2005 هــذا الحــق فــي نصوصــه، واخــذ بــه 
ــم  ــه حيــث تــوزع تنظي فــي المــادة ) 18 ( من
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ــى  ــادة عل ــذه الم ــي ه ــية ف ــي الجنس ــق ف الح
ــي : ــل التال ــي التفصي ــا ف ــرات ، وكم ســتة فق
أولا - الجنســية العراقيــة حــق لــكل عراقي 

وهــي أســاس مواطنته .
ثانيــا - يعــد عراقيــا هــو كل مــن ولــد لأب 

عراقــي أو أم عراقيــة وينظــم ذلــك بقانــون .
الجنســية  إســقاط  يحظــر  أ-   – ثالثــا 
ــولادة لأي ســبب  ــن بال ــة عــن العراقيي العراقي
مــن الأســباب ويحــق لمــن أســقطت عنــه طلــب 
اســتعادتها وينظــم ذلــك بقانــون . ب - تســحب 
ــي  ــا ف ــس به ــن المتجان ــة م ــية العراقي الجنس

ــون . ــا القان ــص عليه ــي ين ــالات الت الح
رابعــا - يجــوز تعــدد الجنســية للعراقــي 
ــا  ــياديا او امني ــا س ــى منصب ــن يتول ــى م وعل
أخــرى  جنســية  آيــة  عــن  التخلــي  رفيعــا 

مكتســبة وينظــم ذلــك بقانــون .
العراقيــة  الجنســية  تمنــح  لا   - خامســا 
ــن الســكاني المخــل  لأغــراض سياســة التوطي

بالتركيبــة الســكانية فــي العــراق .
ــون  سادســا - تنظــم إحــكام الجنســية بقان
وينظــر فــي الدعــاوى الناشــئة عنهــا مــن قبــل 

المحاكــم المختصــة.
وفــي قــراءة ســريعة لهــذا النــص نجــد 
إن المشــرع العراقــي قــد أصــل فيــه الحــق 
فــي الجنســية لكــن بشــكل مفــرط حيــث إن 
الإفــراط فــي التشــريع، واضــح فــي هــذا النص 
الدســتوري فهنــاك بعــض الفقــرات مــا كان 
ــي المشــرع  ــا، وان يكتف ــم ذكره ــي إن يت ينبغ
ــك  ــن ذل ــية، وم ــون الجنس ــى قان ــا إل بترحيله

الفقــرة )ثانيــا(.
وقــد مــر الإعــان العالمي لحقوق الإنســان 
لســنة 1948 علــى الحــق فــي الجنســية وذلــك 
ــه :)1   ــى ان ــادة ) 15 ( عل ــا نصــت الم حينم
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ــا. )2( لا  ــية م ــق التمتــع بجنس ــرد ح ــكل ف ل
يجــوز حرمــان شــخص مــن جنســيته تعســفا 

أو إنــكار حقــه فــي تغييرهــا(10.
الخــاص  الدولــي  العهــد  ذكــر  وكذلــك 
بالحقــوق المدنيــة ، والسياســية لســنة 1966 
الحــق فــي الجنســية حينمــا نصــت المــادة 
ــي  ــق ف ــل ح ــكل طف ــه) ل ــى ان ــه عل )24( من

جنســية(. اكتســاب 
دســتور  الســابق  العــراق  دســتور  إمــا 
ســنة 1970 المؤقــت )الملغــي( فقــد ورد حــق 
ــه فــي المــادة ) 6 ( التــي نصــت  الجنســية في
العراقيــة وإحكامهــا  الجنســية   ( انــه  علــى 

ينظمهــا القانــون (11.
ــي  ــوارد ف ــى حــق الجنســية ال وبالنظــر إل
النصيــن الحالــي والســابق نجــد إن النــص 
الســابق قــد أحــال جميــع مــا يتعلــق بالجنســية 
إلــى القانــون والقانــون بطبيعــة حالــه يخضــع 
لفلســفة نظــام الحكــم ، وبالتالــي ارتبــط الحــق 
فــي الجنســية فــي دســتور 1970 المؤقــت 
)الملغــي( بــإرادة الســلطة الحاكمــة فــي حيــن 
قــد ورد الحــق فــي الجنســية فــي الدســتور 
الحالــي بشــكل أكثــر ضمانــة لهــذا الحــق حيــث 
وضــع المشــرع الدســتوري فــي هــذا الدســتور 
يجــوز ولا  مفــاده لا  ، ومبــدأ عــام  قاعــدة 
يصــح ولا يحــل إســقاط الجنســية عــن العراقــي 
ــد  ــه ق ــي  فان ــبب كان وبالتال ــولادة لأي س بال
أعطــى حمايــة لهــذا الحــق ، وتوجــه إلــى عــدم 
ــا  ــة ولأي ســبب ف ــن أي جه ــه م المســاس ب
تســتطيع الحكومــات التعــرض لهــذا الحــق 

ــأي شــكل مــن الإشــكال . ب
البــاب  الحالــي  الدســتور  فتــح  وكذلــك 
لتعــدد الجنســية للعراقــي ، وقــد اســتثنى مــن 
ــة  ــيادية والأمني ــب الس ــاب المناص ــك أصح ذل
الرفيعــة ومثــل هــذا لــم يــرد فــي الدســتور 
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الملف القانوني
الســابق كذلــك ميــز الدســتور الحالــي بيــن 
إســقاط الجنســية، وســحب الجنســية حيــث 
مــن إســقاط الجنســية بشــكل مطلــق ، وأجــاز 
ــالات  ــي ح ــس ف ــن المتجن ــية م ــحب الجنس س

أحــال للقانــون النــص عليهــا .
وبالتالــي يتضــح لنــا إن حــق الجنســية 
قــد ورد فــي الدســتور العراقــي لســنة 2005 
الحــق  لهــذا  أكثــر ضمانــة وتنظيــم  بقالــب 
مــن الدســتور العراقــي الســابق دســتور ســنة 

1970 المؤقــت )الملغــي( .

التحقيــق  أوراق  عــرض  تاســعا- 
المختــص: القاضــي  علــى  الابتدائــي 
لســنة  العراقــي  الدســتور  نــص  لقــد 
ــى  ــه عل ــادة ) 19 / 13 ( من ــي الم 2005 ف
انــه )تعــرض أوراق التحقيــق الابتدائــي علــى 
تتجــاوز  لا  مــدة  خــال  المختــص  القاضــي 
أربعــا وعشــرين ســاعة مــن حيــن القبــض 
علــى المتهــم ، ولا يجــوز تمديدهــا إلا مــرة 

واحــدة وللمــدة ذاتهــا (12.
ويــراد مــن ذلــك إن لــكل فــرد الحــق بعــد 
ــى  ــه عل ــرض أوراق ــي إن تع ــه ف ــض علي القب
قاضــي خــال ) 24 ( ســاعة فقــط مــن وقــت 
إلقــاء القبــض عليــه، وان يتــم ذلــك خــال 
ــث  ــمية حي ــازات الرس ــل ، والإج ــات العط أوق
إن النــص مطلــق، والمطلــق يجــري علــى 
إطلاقــه علــى إن يكــون ذلــك قابــل للتجديــد 

ــط . ــدة فق ــرة واح لم
وهــذا النــوع مــن الحقــوق لــم يــرد ذكــره 
فــي الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان لســنة 
1948 إمــا العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق 
ــر  ــد م ــنة 1966 فق ــية لس ــة والسياس المدني
بــه هــذا الحــق لكــن ليــس بهــذه الصــورة 
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ــه  ــى ان ــا ( عل ــادة ) 9 / ثالث ــث نصــت الم حي
) يقــدم الموقــوف أو المعتقــل بتهمــة جزائيــة 
ــن  ــى احــد القضــاة أو احــد الموظفي ســريعا إل
ــة  ــف قضائي ــرة وظائ ــا مباش ــن قانون المخولي
ويكــون مــن حقــه إن يحاكــم خــال مهلــة 

معقولــة او ان يفــرج عنــه ... (13
والملاحــظ هنــا إن نــص المــادة ) 9 / 
ثالثــا ( مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق 
قــد   1966 لســنة  والسياســية  المدنيــة 
اســتخدم مصطلــح ســريعا بمناســبة حثــه علــى 
البقــاء  فــي  الموقــوف  تأخيــر  عــدم جــواز 
يواجــه  قــد  المصطلــح  وهــذا   ، بالتوقيــف 
ــة  ــددة مــن التشــكيلات القضائي تفســيرات متع
المعنيــة بذلــك فــي حيــن إن نــص المــادة ) 19 
/ 13 ( مــن الدســتور العراقــي لســنة 2005 
ــف  ــي بالتوقي ــوف ف ــاء الموق ــدة بق ــددت م ح
بشــكل قطعــي ، و واضــح الدلالــة لا يتعــرض 
لتفســيرات مختلفــة وذلــك حينمــا اســتخدمت ، 
وحــدت قيــاس الوقــت وبــان تكــون مــدة البقــاء 
فــي التوقيــف )24 ســاعة( فقــط وهــذا متفــق 
ــون إل )24  ــى أن تك ــع عل ــدى الجمي ــه ل علي
ســاعة( قابلــة للتجديــد مــرة واحــدة منــا ، 

ــد. ــذا التجدي ــررات له ــود مب وج
وعــن موقــف الدســتور العراقــي المؤقــت 
لســنة 1970 )الملغــي( مــن هــذا الحــق نجــد 
إن جميــع نصوصــه قــد خلــت مــن ذلــك وبهــذا 
نســتطيع القــول إن الدســتور العراقــي الحالــي 
قــد تفــوق وتقــدم علــى الدســتور الســابق فــي 

مجــال حقــوق الموقوفيــن.

عاشــرا - الحــق فــي إجــراءات قضائيــة 
وإداريــة عادلــة :

لســنة 2005  العراقــي  الدســتور  نظــم 
 /  19 ( المــادة  نصــت  حينمــا  الحــق  هــذا 
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ــق  ــرد الح ــكل ف ــه ) ل ــى ان ــه عل ــا ( من سادس
فــي إن يعامــل معاملــة عادلــة فــي الإجــراءات 

القضائيــة والإداريــة ( .
وقــد انصــب هــذا الحــق علــى الإجــراءات 
ــو  ــي والإداري، والإجــراء ه ــا القضائ بنوعيه
ــة  ــال المتتالي ــل الإعم ــى مجم ــدل عل تســمية ت
ــي المجــال  ــرار ، وف ــى ق المتخــذة للتوصــل إل
القضائــي يرتــدي الإجــراء أهميــة خاصــة لأنــه 
ــم  ــارئ والحك ــى الق ــذي يوصــل إل ــق ال الطري
ــك يكــون  ــي وفــي المجــال الإداري كذل القضائ
للإجــراء أهميــة خاصــة كونــه وســيلة الإدارة 
الإحــكام  وتعــد   ، الإداري  القــرار  لإصــدار 
ــم  ــة وســيلة لتنظي ــة والقــارات الإداري القضائي
شــؤون الإفــراد والعمــل فــي المؤسســات فــي 
المجتمــع ومــن أدوات القانــون الضروريــة 
لتمثيــل دولــة القانــون ومبــدأ ســيادة القانــون 
لــذا راعــى المشــرع العراقــي أهميــة ذلــك 
المباشــر ، وصلتــه بالإفــراد ممــا  وتأثيــره 
دفعــه لتســطير هــذا الحــق فــي نــص دســتوري 

مســتقل.
الإجــراءات  عدالــة  فــي  الحــق  وان 
ــه مــن ذكــر  ــم يمــر ل ــة ل ــة ، والإداري القضائي
فــي الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان لســنة 
الدولــي  العهــد  جــاء  قــد  وكذلــك   ،1948
الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية لســنة 

1966 خاليــا منــه أيضــا .
ــي  ــك الحــال بالنســبة للدســتور العراق كذل
المؤقــت   1970 ســنة  دســتور  الســابق 
نصوصــه  جميــع  جــاءت  حيــث  )الملغــي( 
الســبعون خاليــة مــن النــص علــى هــذا الحــق 
ــي  ــا إن ورود هــذا الحــق ف ــا يتضــح لن ، وهن
ــراق لســنة 2005 وعــدم وروده  دســتور الع
فــي دســتور العــراق الســابق لســنة )الملغــي( 
مجــال  فــي  للإمــام  خطــوة  يشــكل   1970
الحقــوق المدنيــة والسياســية ومظهــر مــن 
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مظاهــر تفــوق دســتور ســنة 2005 علــى 
ســابقه .

الحــادي عشــر - الحبــس التوقيــف فــي 
ــك : الأماكــن المخصصــة لذل

تعــرض الدســتور العراقــي لســنة 2005 
إلــى حقــوق الســجين والموقــوف فــي مســألة 
المحــل المخصــص للحبــس أو التوقيف وشــمل 
ــت  ــا نص ــه حينم ــتوري ل ــم الدس ــك بالتنظي ذل
المادة ) 19 / ثاني عشــر / ب ( على انه ) لا 
يجــوز الحبــس أو التوقيــف فــي غيــر الأماكــن 
المخصصــة لذلــك وفقــا لقوانيــن الســجون 
المشــمولة بالرعايــة الصحيــة والاجتماعيــة 

ــة (14. والخاضعــة لســلطات الدول
ومــا جــاء فــي هــذا النــص مــن عــدم 
الجــواز ينصــرف إلــى مــن الســلطات القائمــة 
علــى تنفيــذ عمليــة الحبــس ، أو التوقيــف مــن 
الخــروج عــن القوانيــن المنظمــة لهــذا الحبــس 
أو التوقيــف مــن حيــث المــكان المخصــص 
ــاب ،  ــا الب ــص الدســتور هن ــق الن ــك، وغل لذل
إمــا أي ســلطة تقديريــة لــإدارة فــي ذلــك، 
ــل المنســوب للشــخص  ــوع الفع ومهمــا كان ن

المحبــوس، أو الموقــوف .
ومــن مراجعــة النصــوص الــواردة فــي 
لســنة  الإنســان  لحقــوق  العالمــي  الإعــان 
1948 نلاحــظ أنهــا قــد أعربــت عــن هــذا 
الحــق الخــاص بالمســجونين، والموقوفيــن 
ولــم يــرد فــي قواعدهــا مــا يجســد هــذا الحــق 
ــواردة فــي  فــي حيــن نلاحــظ إن النصــوص ال
المدنيــة  بالحقــوق  الخــاص  الدولــي  العهــد 
والسياســية لســنة 1966 قــد مــرت بهــذا 
ــا  ــة عم ــة مختلف ــن بطريق الحــق ولامســته لك
ورد فــي الدســتور العراقــي لســنة 2005.

حيــث نصــت المــادة ) 10 / 1 ( منــه على 
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انــه ) يعامــل جميــع المحروميــن مــن حريتهــم 
معاملــة إنســانية تحتــرم الكرامــة الأصليــة فــي 

الشــخص الإنســاني (.
إمــا نصــوص الدســتور العراقــي الســابق 
ــد  ــي(  فق ــنة 1970 المؤقت)الملغ ــتور س دس
وردت خاليــة مــن تنظيــم هكــذا نــوع مــن 
ــن  ــوق الخاصــة بالمســجونين والموقوفي الحق
ولا يغنــي عــن ذلــك فيمــا إذا تنظيــم هــذا الحــق 
فــي القوانيــن الخاصــة بذلــك كــون تنظيــم هــذا 
الحــق بنــص دســتوري يعطــي للحــق ضمانــه 
وحصانــة وأهميــة وحمايــة لا توفرها نصوص 
القانــون وهــذا مــا يقتضيــه تفــوق النصــوص 
ســواها  مــن  علــى  وســموها  الدســتورية 
وبهــذا نســتطيع القــول بــان الدســتور العراقــي 
ــى ســابقه  ــوق عل ــد تف ــذ لســنة 2005 ق الناف
والموقــوف  المحبــوس  تنظيــم حقــوق  فــي 
فــي مســألة المــكان المخصــص للحبــس أو 

ــف. التوقي

الثانــي عشــر - الحــق فــي أن يكــون 
للمتهــم محاميــا للدفــاع عنــه :

لســنة  العراقــي  الدســتور  اخــذ  لقــد 
2005 بهــذا الحــق وســطره ضمــن نصوصــه 
ــة والسياســية حيــث  المنظمــة للحقــوق المدني
نصــت المــادة ) 19 / حــادي عشــر ( علــى 
ــن  ــاع ع ــا للدف ــة محامي ــدب المحكم ــه ) تنت ان
المتهــم بجنايــة أو جنحــة لمــن ليــس لــه محــام 

ــة (. ــة الدول ــى نفق ــه وعل ــع عن يداف
جــاء هــذا النــص فــي إطــار المحافظــة 
حريــة الإفــراد وحمايتهــا مــن الاعتــداء حيــث 
دون  فقــط  الجنائــي  القضــاء  النــص  الــزم 
القضــاء المدنــي والإداري حيــث إن النزاعــات 
ــة  ــة والإداري ــة الشــخصية والمدني ذات الطبيع
القاضــي فيهــا غيــر مخاطــب بهــذا  يكــون 

النــص الدســتوري .
15. https://www.un.org/ar/about-us/universal-declaration-of-human-rights

ــب  ــا مخاط ــي هن ــي الجنائ ــون القاض ويك
ضمــن الحــدود التي رســمها النص الدســتوري 
فــي أعــاه حيــث اشــترط هــذا النــص إن يكــون 
ــس  ــن لي ــط ولم ــة فق ــة، وجنح الاتهــام بجناي
ــي،  ــه محام ــن كان لدي ــا م ــي ، إم ــه محام لدي
ويكــون هــذا المحامــي غيــر مؤهــل للدفــاع 
عــن موكلــه وتســبب ذلــك فــي ضيــاع حريــات 
موكلــه فــا يمتــد إليــه حكــم هــذا النــص وأخيرا 
فقــد الــزم النــص الدولــة فــي إن تتحمــل إتعــاب 
هــذا المحامــي الــذي تنتدبــه المحكمــة وبنســبة 

مئــة فــي المائــة .
ولهــذا الحــق صــدى قــد تــردد فــي الإعلان 
العالمــي لحقــوق الإنســان لســنة 1948 حيــث 
نصــت المــادة ) 11 / 1 ( منــه علــى انــه) كل 
ــى إن  ــا إل ــر بريئ شــخص متهــم بجريمــة يعتب
تثبــت إدانتــه قانونــا بمحاكمــة علنيــة تؤمــن له 

فيهــا الضمانــات الضروريــة للدفــاع عنــه(15.
حيــث الــزم هــذا النــص الجهــة القضائيــة 
للمتهــم  توفــر  إن  بالمحاكمــة  المعنيــة 
الضمانــات الضروريــة للدفــاع عنــه وبطبيعــة 
عــن  للدفــاع  محاميــا  توفــر  يعتبــر  الحــال 
حقــوق المتهــم مــن أهــم هــذه الضمانــات التــي 

اشــترط هــذا النــص توفيرهــا ..
الخــاص  الدولــي  العهــد  اخــذ  وكذلــك 
ــة والسياســية لســنة 1966  ــوق المدني بالحق
بهــذا الحــق حينمــا نصــت المــادة ) 14 / 3 / 
ــة ان  ــم بجريم ــكل مته ــه ) ل ــى ان ــه عل د ( من
ــدم  ــى ق ــه وعل ــي قضيت ــاء النظــر ف ــع إثن يتمت
المســاواة التامــة بالضمانــات الدنيــا التاليــة : - 
د - إن يحاكــم حضوريــا وان يدافــع عــن نفســه 
بشــخصه أو بواســطة محــام مــن اختيــاره وان 
يخطــر بحقــه فــي وجــود مــن يدافــع عنــه إذا 
لــم يكــن مــن يدافــع عنــه وان تــزوده المحكمــة 
ــة تقتضــي  ــة العدال ــت مصلح ــا كان ــا كلم حكم
ــرا  ــه أج ــه دون تحميل ــع عن ــام يداف ــك بمح ذل
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ــة  ــك الوســائل الكافي ــك إذا كان لا يمل ــى ذل عل
لدفــع هــذا الأجــر (16.

وقــد جســد هــذا النــص الحق فــي أن يكون 
ــق،  ــه بشــكل معم ــاع عن ــا للدف ــم محامي للمته
ــق  ــذا الح ــل ه ــع  مفاض ــى جمي ــرع عل و متف
بالشــكل الــذي يغطيــه ويضمــن فاعليتــه أكثــر 
ــي الإعــان  ــذي ورد ف ــص الســابق ال ــن الن م

ــنة 1948 . ــان لس ــوق الإنس ــي لحق العالم
ــتور  ــابق دس ــي الس ــتور العراق ــا الدس إم
ــم يتطــرق  ســنة 1970 المؤقــت )الملغــي( فل
إلــى ذكــر هــذه الضمانــة الهامــة للمتهــم حيــث 
جــاءت نصوصــه الســبعون خاليــة مــن النــص 
ــا  ــه محامي ــى حــق المتهــم فــي ان يكــون ل عل

يدافــع عنــه.
وهنــا تفــوق الدســتور العراقــي الحالــي 
ــال  ــي مج ــب وف ــذا الجان ــي ه ــابقه ف ــى س عل
المقارنــة نســتطيع أن نقــول بــأن الدســتور 
ــوق  ــن حق ــذ لســنة 2005 ضم ــي الناف العراق
المتهــم إمــام المحكمــة بشــكل لــو يتوافــر فــي 

ــبقه. ــذي س ــتور ال الدس

الثالث عشر - الحق في عدم الحجر:
لســنة  النافــذ  العراقــي  الدســتور  منــع 
جميــع  وفــي  عــام،  بشــكل  الحجــز   2005
ــي  ــادة ) 19 / ثان ــت الم ــا نص ــوال حينم الأح
ــاء  ــز ( وبن ــر الحج ــه ) يحظ ــى ان عشــر ( عل
ــام  ــدأ ع ــر مب ــون الحظ ــص يك ــذا الن ــى ه عل
غيــر قابــل للاســتثناء طبقــا لأي قانــون أو أمــر 

أو حالــة .
ويعــد الحجــز وكمــا جــاء ذلــك فــي قــرار 
الدعــوى  فــي  العليــا  الاتحاديــة  المحكمــة 
المرقمــة )122( / اتحاديــة / 2019 ( صورة 

16. www.un.org.
17. https://www.un.org/ar/about-us/universal-declaration-of-human-rights  
18.  www.un.org 

ــف. ــن صــور التوقي م
وان علــة حظــر الحجــز تكمــن فــي رغبــة 
المشــرع الدســتوري فــي كفالــة عــدم المســاس 
بالحريــة الشــخصية ودفعــه المســاس بهــا فــي 

بــأي حــال مــن الأحــوال ..
ــي  ــي عــدم الاحتجــاز ف ــر الحــق ف ــد م وق
لســنة  الإنســان  لحقــوق  العالمــي  الإعــان 
1948 حينمــا نصــت المــادة التاســعة منــه 
علــى انــه ) لا يجــوز القبــض علــى أي إنســان 

أو حجــزه أو نفيــه تعســفيا (17 .
ولــم يــرد مثــل هــذا الحظــر فــي العهــد 
الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنية والسياســية 
لســنة 1966 حيــث خلــت جميــع نصوصــه من 
ــارت  ــد أش ــت ق ــز وان كان ــدم الحج ــارة ع عب
بشــكل عــام إلــى عــدم جــواز حرمــان أي احــد 
مــن حريتــه إلا لأســباب ينــص عليهــا القانــون.
إمــا دســتور العــراق الســابق دســتور ســنة 
1970 المؤقت)الملغــي(  فقــد خلــت نصوصــه 
الســبعون جميعــا مــن الحــق فــي عــدم الحجــز 

أو حظــره.

الرابــع عشــر - حــق المشــاركة فــي 
بالحقــوق  والتمتــع  العامــة  الشــؤون 

السياســية:
لســنة  النافــذ  العراقــي  الدســتور  يعــد 
ــي أخــذت بالحقــوق  2005 مــن الدســاتير الت
السياســية وكان ذلــك حينمــا نصــت المــادة 
ــالا  ــن رج ــه ) للمواطني ــى ان ــه عل ) 20 ( من
ونســاء حــق المشــاركة فــي الشــؤون العامــة 
والتمتــع  بالحقــوق السياســية بمــا فيهــا حــق 

التصويــت والانتخــاب والترشــيح (.18
وقــد جــاء هــذا النــص بمبــدأ عــام يقضــي 
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جميعــا  وإنــاث  ذكــور  العراقييــن  بتمتــع 
بالحقــوق السياســية، وعــددت مــن ذلــك لا 
علــى ســبيل الحصــر مــن الحقــوق السياســية 
أهمهــا حــق التصويــت وحــق الانتخــاب وحــق 

الترشــيح.
لحقــوق  العالمــي  الإعــان  اخــذ  وقــد 
الإنســان لســنة 1948 بهــذا الحــق أيضــا، 
وذلــك حينمــا نصــت المــادة ) 21 ( منــه علــى 
انــه ) -1- لــكل فــرد الحــق فــي الاشــتراك فــي 
إدارة الشــؤون العامــة لبــاده إمــا مباشــرة 
اختيــارا  وإمــا بواســطة ممثليــن يختــارون 
حــرا - 2 -إن إرادة الشــعب هــي مصدر ســلطة 
الحكومــة ويعبــر عــن هــذه الإرادة بانتخابــات 
نزيهــة دوريــة تجــرى علــى أســاس الاقتــراع 
ــع  ــن الجمي ــاواة بي ــدم المس ــى ق ــري وعل الس
أو حســب أي إجــراء مماثــل يضمــن حريــة 

التصويــت (19.
وكذلــك مــن هــذا الحــق فــي نصــوص 
المدنيــة  بالحقــوق  الخــاص  الدولــي  العهــد 
والسياســية لســنة 1966 وذلــك حينمــا نصــت 
المــادة )25( منــه علــى انــه ) يكــون لــكل 
مواطــن دون أي وجــه مــن وجــوه التمييــز 
المذكــورة فــي المــادة )2( الحقــوق التاليــة 
ــا  ــع به ــه فرصــة التمت ــاح ل ــي يجــب إن تت الت
دون قيــود غيــر معقولــة : )أ( - إن يشــارك 
فــي إدارة الشــؤون العامــة إمــا مباشــرة أو 
بواســطة ممثليــن يختــارون فــي حريــة - )ب( 
ــة  ــات نزيه ــي انتخاب ــب ف ــب وينتخ - ان ينتخ
تجــرى دوريــا بالاقتــراع العــام وعلــى قــدم 
المســاواة بيــن الناخبيــن وبالتصويــت الســري 
تضمــن التعبيــر الحــر عــن إرادة الناخبيــن(20.
الذكــر  ســالفة  النصــوص  جميــع  إن 
فــي  حــق  مــن  للمواطــن  مــا  جســدت  قــد 
بالحقــوق  والتمتــع  العامــة  الشــؤون  إدارة 
السياســية، وان اختلفــت فــي تســطير هــذا 

19.  https://www.un.org/ar/about-us/universal-declaration-of-human-rights 
20.  www.un.org 

المــادة  نــص  ويعــد  نصوصهــا  فــي  الحــق 
)20( مــن الدســتور العراقــي النافــذ أفضــل 
ــات  ــر بكلم ــه عب ــق كون ــذا الح ــم ه ــن ترج م
ــة مــن الوضــوح  ــى درجــة عالي محــددة، وعل

وبعيــد عــن التأويــل.
العراقــي  الدســتور  أن  نجــد  حيــن  فــي 
الســابق دســتور ســنة 1970 المؤقــت قــد 
الحــق  هــذا  مثــل  عــن  النــص  عــن  ســكن 
الجوهــري، والهــام لــكل مواطــن ، وشــعب 
حيــث تعتبــر الحقــوق السياســية هــي مصــدر 
إشــكالها،  بمختلــف  الحكومــات  شــرعية 
وتنظيمــه فــي نصــوص الدســتور هــو ضــرورة 
ملحــة، ويجــب إن تحضــى بأهميــة، وأولويــات 
نصــوص  بوضــع  المعنيــة  اللجــان  لــكل 

الدســتور.

ــي  ــليم العراق ــع تس ــر - يمن ــس عش الخام
ــة : ــلطات الأجنبي ــات والس ــى الجه إل

لقــد نصــت المــادة ) 21 / أولا ( مــن 
الدســتور العراقــي النافــذ لســنة 2005 علــى 
انــه )يحظــر تســليم العراقــي إلــى الجهــات 
والســلطات الأجنبيــة ( حيــث فرضــت هــذه 
المــادة التــزام عــام علــى جمــع أجهــزة الدولــة 
العراقــي يقضــي بمــن تســليم العراقــي إلــى 
الجهــات غيــر العراقيــة وهــذا مبــدأ عــام لا 
الحمايــة  تــرد عليــه أي اســتثناءات وهــذه 
تشــمل جميــع العراقييــن بمختلــف انتماءاتهــم 
وطوائفهــم وفــي جميــع الأوقــات والظــروف .
لحقــوق  العالمــي  الإعــان  خــا  وقــد 
الدولــي  والعهــد   1948 لســنة  الإنســان 
الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية لســنة 
1966 مــن النــص علــى هــذا الحــق فــي 

. نصوصهــم 
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وكذلــك خلــت نصــوص الدســتور العراقــي 
ــص  ــن الن ــي( م ــنة 1970)الملغ ــت لس المؤق

علــى هــذا الحــق للعراقييــن.
إمــا بقيــة الحقــوق الــواردة فــي مجــال 
الحقــوق المدنيــة والسياســية لدســتور 2005 
فلــم يتــم ذكرهــا فــي هــذا المبحــث بســبب 

وجودهــا فــي دســتور ســنة 1970 المؤقــت .
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الملف القانوني

المبحث الثاني
ضمانــات الحقــوق المدنيــة والسياســية فــي دســتور 2005 و 

دســتور 1970 المؤقــت:

221 د. مازن ليلو راضي و د. حيدر أدهم عبد الهادي، حقوق الإنسان ، دراسة تحليلية مقارنة ، الإسكندرية، دار 
المطبوعات الجامعة ، ۲۰۰۹،ص110

يتعرض هذا المبحث إلى أهم الضمانات
ــاتير ) 2005  ــا الدس ــت عليه ــي نص  الت
ــك مــن خــال  و 1970 المؤقــت ( ويكــون ذل

ــة : ــاط التالي النق

أولا - مبدأ سيادة القانون :
لقــد اخــذ الدســتور العراقــي النافــذ لســنة 
ــاب  ــن الب ــون ضم ــيادة القان ــدأ س 2005 بمب
الأول منــه وتحــت عنــوان المبــادئ الأساســية 
حينمــا نصــت المــادة الخامســة منــه علــى انــه) 
ــون والشــعب مصــدر الســلطات  الســيادة للقان
وشــرعيتها يمارســها بالاقتــراع الســري العــام 

ــر مؤسســاته الدســتورية (. المباشــر وغي
ويــراد مــن ســيادة القانــون هــو أن يكــون 
لجميــع  والقاعــدة  المنطلــق  هــو  القانــون 
ــبة  ــي تصــدر بمناس ــال الت ــات والإعم التصرف
ــا  ــة ومؤسســاتها بإعماله ــام ســلطات الدول قي

المختلفــة21 ..
وكلمــة قانون تشــمل المنظومة التشــريعية 
ــتند  ــب أن تس ــي يج ــرارات الت ــدأ بالق ــي تب الت
علــى تعليمــات صحيحــة وصحتهــا متأتيــة مــن 
عــدم معارضتهــا لقانــون صحيــح وصحــة هــذا 
القانــون ترتبــط مــن كونــه لا يعــارض دســتور 
وهــذا الدســتور يكــون مصــوت عليــه مــن قبــل 
الشــعب وهــذا هــو مصــدر شــرعيته ومكمــن 

لقوتــه الملزمــة .
وبالتالــي  ينتــج عــن مبــدأ ســيادة القانــون 
عــدم اســتطاعة الحكومة إن تتعســف بمناســبة 
ــة المواطــن  ــي موجه ممارســتها لســلطاتها ف
ــدأ أخــذت  ــذا المب ــر له ــة والأث ــم الأهمي ولعظي

الكثيــر مــن الدســاتير علــى النــص عليــه لمــا 
ــرعية  ــة والش ــر للديمقراطي ــن مظه ــكله م يش
فــي إدارة الدولــة وضامــن لجميــع الحقــوق 

التــي تأتــي بهــا القوانيــن.
والمتطلــع لهــذا المبــدأ يســتطيع إن يقضي 
ــه  ــان أي تصــرف يعــرض علي ــه ب ومــن مكان
ــي  ــة الت ــون خــارج عــن القواعــد المرعي ويك
تحكمــه ببطــان هــذا التصــرف وان الدســتور 
قــد كفــل لــه ذلــك وهــذا مــن عظيــم فوائــد 

ــدأ. ــق هــذا المب تطبي
ورغــم أهميــة هــذا المبــدأ وعــده ضــرورة 
ملحــة فــي جميــع المجتمعــات إلا إننــا نجــد 
ســنة  دســتور  الســابق  العراقــي  الدســتور 
1970 المؤقــت )الملغــي( قــد خــا مــن النــص 
عليــه والأخــذ بــه ضمــن نصوصــه الســبعون.
وبتالــي يتضــح لنــا إن الدســتور العراقــي 
المدنيــة  الحقــوق  علــى  ينــص  لــم  النافــذ 
مــا  تكفــل بوضــع  فقــط وإنمــا  والسياســية 
ــل  ــاظ عليهــا بالمقاب يضمــن ممارســتها والحف
نجــد أن الدســتور الســابق قــد خــا مــن هــذه 
الضمانــة لمــا ورد فيــه مــن الحقــوق المدنيــة 

والسياســية .

ثانيا - مبدأ الفصل بين السلطات :
تبنــى الدســتور العراقــي النافــذ هــذا المبــدأ 
الضخــم حينمــا نصــت المــادة ) 47 ( منــه 
ــة مــن  ــه ) تتكــون الســلطات الاتحادي ــى ان عل
ــة  ــة والقضائي الســلطات التشــريعية و التنفيذي
تمــارس اختصاصاتهــا ومهماتهــا على أســاس 
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مبــدأ الفصــل بيــن الســلطات (22.
الســلطات  بيــن  الفصــل  مبــدأ  ويعتبــر 
الديمقراطيــة  مشــارك أساســي فــي طبيعــة 
بالمعنــى المعاصــر للتعبيــر إلــى درجــة إن 
لســنة  الفرنســي  الإنســان  حقــوق  إعــان 
1789 أعلــن فــي نقطتــه السادســة عشــر إن 
) أي مجتمــع لــم يتحــدد فيــه فصــل الســلطات 
ليــس لــه دســتور إطلاقــا ( وبذلــك كان لــه 
ــن  ــد م ــاتير العدي ــور دس ــي تط ــي ف ــود كل وج

البلــدان23.
وان الفصــل بيــن الســلطات المنســوب إلــى 
المــادة ) 47 ( مــن الدســتور العراقــي النافــذ 
هــو مــن النــوع المعتــدل والــذي لا يــؤدي 
رغبــةً  بعضهــا  عــن  الســلطات  عــزل  إلــى 
مــن المشــرع الدســتوري فــي خلــق حالــة 
مــن التنســيق بيــن ســلطات الدولــة الثلاثــة 
ــص  ــن ن ــر م ــي أكث ــك واضحــة ف ــر ذل ومظاه
ومــن ذلــك المــادة ) 61 / تاســعا / 1 ( والتــي 
نصــت علــى انــه يختــص مجلــس النــواب بمــا 
يأتــي : تاســعا - أ - الموافقــة علــى إعلان حالة 
الحــرب وحالــة الطــوارئ بأغلبيــة الثلثيــن بناء 
ــة  ــى طلــب مشــترك مــن رئيــس الجمهوري عل

ــوزراء ( . ــس ال ــس مجل ورئي
ورغــم الأهميــة الكبيــرة والمزايــا الهامــة 
التــي يمثلهــا مبــدأ الفصــل بيــن الســلطات كأداة 
أســاس فــي إدارة نظــام الحكــم والتــي لا يســعنا 
المقــام لذكرهــا جميعــا لكــن الدســتور العراقــي 
المؤقــت   1970 ســنة  دســتور  الســابق 
نصوصــه  واتــت  منــه  خــا  قــد  )الملغــي( 
ــة  ــة الهام ــذه الضمان ــن ه ــة م الســبعون خالي
للحقــوق المدنيــة والسياســية فــي الدســتور 
ــي إدارة ناجحــة  ــر ف ــط إن صــح التعبي وكضاب

222 صباح صادق جعفر ، المرجع السابق ،ص60.
223  د. محمد رفعت عبد الوهاب، النظم السياسية، دار المطبوعات الجامعية . الإسكندرية ، ١٩٩٦.ص100 .

224 صباح صادق جعفر ، المرجع السابق ، ص65.
225 د. محمد رفعت عبد الوهاب، المرجع السابق،ص ١02.

ــم .. للحك

ثالثــا - الرقابــة البرلمانيــة علــى إعمــال 
الحكومــة :

يعــد العمــل الرقابــي مــن المهــام الرئيســية 
للبرلمــان العراقــي والمــوكل إليــه بموجــب 
المــادة ) 61 / ثانيــا ( مــن الدســتور العراقــي 
النافــذ لســنة 2005 والتــي نصــت علــى انــه 
)يختــص مجلــس النــواب بمــا يأتــي...... ثانيــا 

ــى أداء الســلطة التنفيذيــة (24. - الرقابــة عل
العمــل  مراقبــة  أي  الرقابــة  وتشــكل 
السياســي والإداري للســلطة التنفيذيــة إحــدى 
الوظائــف التقليديــة للمجالــس النيابيــة مــن 

والموازيــة25 التشــريعية  الوظيفتيــن 
وتمتلــك المجالــس النيابيــة فــي ســبيل 
ممارســة رقابتــه وســائل عديــدة وهــذا مــا 
اخــذ بــه الدســتور العراقــي حيــث منــح مجلــس 
النــواب مجموعــة مــن الوســائل نصــت عليهــا 
ــى  ــئلة إل ــه الأس ــا توجي ــادة ) 61 ( ومنه الم
رئيــس مجلــس الــوزراء والــوزراء وطــرح 
موضــوع عــام للمناقشــة لاســتيضاح سياســة 

ــوزراء . ــد ال ــوزراء أو اح ــس ال وأداء مجل
وقــد اختــار الدســتور العراقــي الســابق 
)الملغــي(  المؤقــت   1970 ســنة  دســتور 
ــف  ــة مختل ــة النيابي ــه الرقاب ــير في ــق تس طري
ــث  عمــا تبنــاه الدســتور الحالــي للعــراق حي
مهمــة  للعــراق  الســابق  الدســتور  أوكل 
ــى  ــة إل ــلطة التنفيذي ــل الس ــى عم ــة عل الرقاب
وذلــك  المنحــل.....  الثــورة  قيــادة  مجلــس 
حينمــا نصــت المــادة )4/44(  علــى انــه ) 
يتولــى رئيــس مجلــس قيــادة الثــورة..... -4- 
ــر الأخــرى  ــوزارات والدوائ ــال ال ــة اعم مراقب
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ــي  ــداول ف ــوزارات للت ــوة ال ــة ودع ــي الدول ف

الحكــم(26. شــؤون 
متحققــة  غيــر  هنــا  النيابــة  فكــرة  وان 
ــورة  ــادة الث ــس قي ــس وأعضــاء مجل ــي رئي ف
المنحــل حيــث اتــو بطريقــة النــص وليــس 
الانتخــاب وذلــك مــا أوضحتــه المــادة ) 37 

/ ب ( ..
الرقابــة  شــكل  إن  إلــى  هنــا  ونشــير 
النيابيــة التــي تبناهــا دســتور العــراق الســابق 
ــر  ــت )الملغي(غي ــنة 1970 المؤق ــتور س دس
رئيــس  اجتمــاع  بســبب  الجــدوى  واضحــة 
مجلــس قيــادة الثــورة ورئيــس الجمهوريــة 
فــي شــخص واحــد وهــذا مــا إشــارة إليــه 
ــه )  ــى ان ــا نصــت عل ــادة ) 38 / أ ( حينم الم
يمــارس مجلــس قيــادة الثــورة بأغلبيــة ثلثــي 
أعضائــه الصلاحيــات الآتيــة - أ - انتخــاب 
ــه مــن بيــن أعضائــه يســمى رئيــس  رئيــس ل
ــس  ــا رئي ــون حكم ــورة ويك ــادة الث ــس قي مجل

الجمهوريــة(
لــذا يمكــن القــول إن الدســتور الحالــي 
للعــراق قــد جســد الرقابــة البرلمانيــة علــى 
إعمــال الحكومــة بشــكل أكثــر جــدوى وفاعليــة 
و وضــوح مــن الدســتور الســابق كضمانــة 
علــى ممارســة الحقــوق المدنيــة والسياســية .

رابعا - حرية الصحافة :
المــادة  فــي  الصحافــة  حريــة  وردت 
) 8/ ثالثــا ( مــن الدســتور العراقــي النافــذ 
لســنة 2005 حيــث نصــت علــى انــه ) تكفــل 
الدولــة.... - ثالثــا - حريــة الصحافــة والطباعة 

والإعــان والإعــام والنشــر (.
ثمينــة  ضمانــة  الصحافــة  حريــة  تعــد 
المدنيــة  الحقــوق  وممارســة  لاحتــرام 
حريــة  معــا  إن  فــي  وتتضمــن  والسياســية 
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ــة الطباعــة  إنشــاء مؤسســات صحافيــة وحري
والنشــر وحريــة القــارئ فــي تلقــي المعلومــات 

اختيــاره. حســب 
ــكل مواطــن  ــص الدســتوري يعطــي ل والن
فــي ان يتكلــم ويكتــب ويطبــع بحريــة وينشــر 
ويعلــن بحريــة شــرط ان يكــون مســؤولا عــن 
الإفــراط فــي هــذه الحريــة فــي الحــالات التــي 

يحددهــا القانــون .
مــن  الدســتوري  المشــرع  تعامــل  وقــد 
ــرد  ــث اف ــتقل حي ــكل مس ــة بش ــة الصحاف حري
لهــا فقــرة مســتقلة عــن حريــة الــرأي والتعبير 
التــي خصــص لهــا الفقــرة ) أولا ( مــن نفــس 
المــادة وقــد أصــاب المشــرع في ذلــك لتوضيح 

ــدى الجميــع . ــات ل المقاصــد والغاي
دســتور  الســابق  العــراق  دســتور  إمــا 
ــى  ــد اكتف ــي( فق ــت )الملغ ــنة 1970 المؤق س
بالإشــارة إلــى حريــة الــرأي والنشــر فقــط 
حينمــا نصــت المــادة ) 26 ( علــى انــه ) يكفــل 
ــرى  ــرأي والنشــر ... ( وي ــة ال الدســتور حري
الباحــث إن حريــة الــرأي تملــك مــن المرونــة 
لمختلــف  الحريــة  تســتوعب  يجعلهــا  مــا 
تحديــد  دون  والأفــكار  المعلومــات  ضــروب 
لتحكــم  المختلفــة وهــذا مدعــاة  وبإشــكالها 
ــة وتقيدهــا بالشــكل  الســلطة فــي هــذه المرون

الــذي يناســبها .

خامسا - حرية التعبير الالكترونية :
لقــد أفــرد الدســتور العراقــي ومجاراتــا 
للحداثــة والتطــور التكنولوجــي والمجتمعــي 
نــص خــاص يعالــج حريــة التعبيــر الالكترونيــة 
ويكــون مســتقل عــن حريــة التعبيــر عــن الرأي 
حينمــا نصــت المــادة ) 40 ( علــى انــه ) حرية 
الاتصــالات والمراســات البريديــة والبرقيــة 
والهاتفيــة والالكترونيــة وغيرهــا مكفولــة ولا 



32

الملف القانوني الأثر الدستوري لتغير نظام الحكم بعد 2003 على الحقوق المدنية والسياسية

يجــوز مراقبتهــا أو التصنــت عليهــا أو الكشــف 
ــرار  ــة وبق ــة وأمني ــا إلا لضــرورة قانوني عنه

ــي ( . قضائ
حيــث شــملت الحريــة الــواردة فــي صــدر 
ســواء  المراســات  حريــة  النــص  هــذا 
ــن  ــلة ع ــة أو المراس ــة أو هاتفي ــت بريدي أكان
طريــق البرقيــات والمراســات الالكترونيــة 
ويــرى الباحــث هنــا إن تســمية الالكترونيــة 
ــج  ــي برام ــدث ف ــي تح ــمل المراســات الت تش
التواصــل الاجتماعــي وجميعهــا تعد مراســات 
ــص  ــل الن ــة وكف ــا مكفول ــة وحريته الالكتروني
ــن  ــتقبل م ــي المس ــر ف ــا يظه ــة م ــا حري أيض
وســائل تعبيــر الكترونيــة حينمــا ذكر)وغيرهــا  
إمــا عــن حــدود هــذه الحريــة ونطاقهــا 
ــا ننتظــر مــن المشــرع العراقــي إن يســن  فأنن
ببقيــة  أســوة  الالكترونيــة  الجرائــم  قانــون 
ــة  ــى حري ــط عل ــدول لكــي يأخــذ دوره كضاب ال

التعبيــر الالكترونيــة .
ونجــد هنــا إن المشــرع قــد تشــدد جــدا 
فــي مجــال حمايــة هــذه الحريــة حيــث اشــترط 
لمراقبتهــا أو الكشــف عنهــا ثلاثــة شــروط 
ضــرورة  هنــاك  تكــون  إن  أولهــا  مجتمعــة 
قانونيــة وثانيهــا إن تكــون هنــاك ضــرورة 
أمنيــة وأخيــرا اشــترط ان يكــون هنــاك قــرار 

قضائي .
الشــروط  مــن  شــرط  أي  تخلــف  فــإذا 
ــة أو التنصــت  ــا مراقب ــوز حينه ــة لا يج الثلاث
ــواردة  ــف أنواعهــا ال ــى المراســات بمختل عل

ــص . ــي الن ف
الســابق  العراقــي  الدســتور  عــن  إمــا 
دســتور ســنة 1970 المؤقت)الملغــي( فقــد 
خــا مــن هكــذا ضمانــة ومــا نــص عليــه فــي 
هــذا المجــال كان فــي نــص المــادة ) 23 ( 
والتــي نصــت علــى انــه ) ســرية المراســات 
ولا  مكفولــة  والهاتفيــة  والبرقيــة  البريديــة 
و  العدالــة  لضــرورات  إلا  كشــفها  يجــوز 
ــي قررهــا  ــق الحــدود والأصــول الت الأمــن وف

القانــون(.
ومــا يلاحــظ علــى هــذا النــص أيضــا عــدم 
لكشــف  قضائــي  قــرارا  صــدور  اشــتراطه 
أمنيــة  ضــرورة  توجــد  حينمــا  المراســات 
وهــذا مــا اخــذ بــه المشــرع العراقــي فــي 

النافــذ. الدســتور 
إمــا بقيــة الضمانــات التــي وردت فــي 
ــي والســابق وبنفــس  الدســتور العراقــي الحال

ــث . ــا الباح ــرق له ــم يتط ــة فل الكيفي
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المبحث الثالث
القيــود الــواردة علــى الحقــوق المدنيــة والسياســية فــي دســتور 

ــت ــتور 1970 المؤق 2005 و دس
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نتنــاول فــي هــذا المبحــث القيــود الــواردة 
فــي  والسياســية  المدنيــة  الحقــوق  علــى 
الظــروف العاديــة و مــن ثــم فــي الظــروف 

. الاســتثنائية 

أولا - القيود في الظروف العادية :
ــاء  ــا ج ــة م ــي بمعرف ــك تقض ــة ذل وماهي
بهــا الدســتور الحالــي والدســتور الســابق مــن 
حقــوق مدنيــة وسياســية جــاءت بشــكل مطلــق 
لا تخضــع لأي قواعــد تنظيميــة أم يراعــا فــي 
الحصــول عليهــا وتطبيقهــا بعــض القواعــد 

ــدة لهــا. المنظمــة والمقي
النافــذ  ومــن ذلــك مــا ذكــره الدســتور 
للعــراق فــي المــادة ) 17 / ثانيــا ( والتــي 
ــة  ــى انــه ) حرمــة المســاكن مصون نصــت عل
ــرض  ــها أو التع ــا أو تفتيش ــوز دخوله ولا يج
لهــا إلا بقــرار قضائــي و وفقــا للقانــون ( 
ــا إن المشــرع العراقــي حــاول ان  ونلاحــظ هن
يضفــي الحمايــة الكاملــة علــى حرمة المســاكن 
وجعــل التعــرض لهــا فــي أضيــق نطــاق حينمــا 
اشــترط لدخولهــا أو تفتيشــها قــرار قضائــي و 
وفقــا للقانــون وهنــا وان كان دخــول المنــازل 
الســماح  هــذا  لكــن  مســموح  تفتيشــها  او 
ــة . ــة وقضائي ــود قانوني ــد بقي ــروط ومقي مش

ــر متحقــق فــي دســتور العــراق  وهــذا غي
المؤقــت   1970 ســنة  دســتور  الســابق 
ــتوري  ــرع الدس ــا المش ــث اكتفت ــي( حي )الملغ
فيــه بالقيــود القانونيــة فقــط وذلــك حينمــا 
نصــت المــادة ) 22 / ج ( علــى انــه للمنــازل 
حرمــة، لا يجــوز دخولهــا أو تفتيشــها، إلا 

وفــق الأصــول المحــددة بالقانــون(27 .

وأيضــا وفــر الدســتور العراقــي النافــذ 
فــي  للحــق  الكافيــة  الدســتورية  الحمايــة 
الجنســية حيــث قدمــت هــذه النصــوص تنظيمــا 
لهــذا الحــق غيــر معلــق علــى قانون ومــن ذلك 
ــى  ــادة ) 18 / أولا ( عل ــه الم ــا نصــت علي م
ــي  ــكل عراق ــق ل ــة ح ــية العراقي ــه ) الجنس ان
وهــي أســاس مواطنتــه ( وأيضــا نصــت المادة 
) 18 / ثانيــا / أ ( علــى انــه ) يحظــر إســقاط 
بالــولادة  العراقــي  عــن  العراقيــة  الجنســية 
ــا  ــظ هن ــباب ... ( ونلاح ــن الأس ــبب م لأي س
ــد أو  ــد ورد دون قي ــي الجنســية ق إن الحــق ف
شــرط فــي حيــن نجــد إن الحــق فــي الجنســية 
قــد جــاء فــي دســتور العــراق الســابق دســتور 
مرتبــط  )الملغــي(  المؤقــت   1970 ســنة 
ومعلــق علــى قانــون وذلــك حينمــا نصــت 
ــة  ــه ) الجنســية العراقي ــى ان ــادة ) 6 ( عل الم

وإحكامهــا ينظمهــا القانــون (.

ثانيا - القيود في الظروف الاستثنائية:
تشــكل حالــة الطــوارئ ابــرز الظــروف 
الاســتثنائية التــي يمكــن خلالهــا إن يحصــل 
مســاس ببعــض الحقــوق المدنيــة والسياســية 
نــزولا عنــد الظــروف التــي تحتم هذا المســاس 

وتفرضــه .
 / تاســعا   /  61 ( المــادة  نصــت  حيــث 
ــه  ــى ان ــذ عل ــي الناف ــتور العراق ــن الدس أ(  م
)يختــص مجلــس النــواب بمــا يأتــي ... تاســعا 
ــة  ــرب وحال ــان الح ــى إع ــة عل - أ - الموافق
مجلــس النــواب بمــا يأتــي الطــوارئ بأغلبيــة 
الثلثيــن بنــاء علــى طلــب مشــترك مــن رئيــس 
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الجمهوريــة ورئيــس مجلــس الــوزراء .
ــن  ــدة ثلاثي ــة الطــوارئ لم ــن حال ب - تعل
يومــا قابلــة للتمديــد وبموافقــة عليهــا فــي كل 

مــرة.
الــوزراء  مجلــس  رئيــس  يخــول   - ج 
ــن إدارة  ــه م ــي تمكن ــة الت ــات اللازم الصلاحي
إثنــاء مــدة إعــان الحــرب  البــاد  شــؤون 
وحالــة الطــوارئ وتنظــم هــذه الصلاحيــات 

بقانــون بمــا لا يتعــارض مــن الدســتور .
الــوزراء  مجلــس  رئيــس  يعــرض   - د 
علــى مجلــس النــواب الإجــراءات المتخــذة 
والنتائــج فــي إثنــاء مــدة إعــان الحــروب 
ــا  ــة الطــوارئ خــال خمســة عشــر يوم وحال

مــن تاريــخ انتهائهــا ( .
الدســتوري  المشــرع  إن  نلاحــظ  وهنــا 
العراقــي وان اخــذ بحالــة الطــوارئ كنــص 
ــة  ــار حماي ــن الاعتب ــذ بعي ــن اخ ــتوري لك دس
والحقــوق  والسياســية  المدنيــة  الحقــوق 
الأخــرى مــن المســاس الناتــج عــن إعــان 
فــي  وتشــدد  قيدهــا  لذلــك  الطــوارئ  حالــة 
البرلمــان  موافقــة  شــرط  بوضعــه  فرضهــا 
بأغلبيــة الثلثيــن وكذلــك طلــب إعــان الطوارئ 
ــون  ــب إن يك ــواب ويج ــس الن ــى مجل ــدم إل يق
موقــن مــن ركنــي الســلطة التنفيذيــة وهــم 
رئيــس الجمهوريــة ورئيــس مجلــس الــوزراء 
وأيضــا وضــد المشــرع الدســتوري ضابــط 
زمنــي لحالــة الطــوارئ وذلــك حينمــا حــدد 
فقــط  يومــا  بثلاثيــن  لهــا  الزمنــي  الســقف 
علــى إن تكــون قابلــة للتمديــد بشــرط موافقــة 

مجلــس النــواب .
دســتور  الســابق  العــراق  دســتور  إمــا 
ســنة 1970 المؤقــت )الملغــي( فــا نجــد فيــه 
هــذا الحــرص علــى عــدم المســاس بالحقــوق 
المدنيــة  والحريــات بشــكل عــام والحقــوق 

228 القاضي نبيل عبد الرحمن حياوي ، المرجع السابق،  ص157.

والسياســية يشــكل خــاص ويتضــح هــذا مــن 
ــوارئ  ــة الط ــان حال ــد أوكل إع ــه ق ــال ان خ
والمتمثلــة  فقــط  التنفيذيــة  الســلطة  إلــى 
بمجلــس الــوزراء حينمــا نصــت المــادة ) 62 
ــوزراء  ــس ال ــارس مجل ــه ) يم ــى ان / ز ( عل
الصلاحيــات التاليــة : ... ز - إعــان حالــة 
الطــوارئ الكليــة أو الجزئيــة وإنهاؤهــا وفقــا 

للقانــون (28.
الدســتور  فــي  النصيــن  بيــن  وبالجمــع 
ــان  ــراق يتضــح إن إع ــابق للع ــي والس الحال
ــوق  ــى الحق ــد عل ــة الطــوارئ وعدهــا كقي حال
المدنيــة والسياســية قــد ورد فــي الدســتور 
الحالــي بصيغــة يجعــل منــه أكثــر حــرص علــى 
عــدم المســاس بالحقــوق والحريــات بشــكل 
بالأغلبيــة  التشــدد  خــال  مــن  وذلــك  عــام 
المطلوبــة لإعــان حالــة الطــوارئ وفــي تقديــم 
طلــب الإعــان وفــي تمديــده للمــدة التــي تنفــذ 
ــه  ــل كل ــة الطــوارئ وهــذا التفصي خلالهــا حال
قــد خــا منــه دســتور العــراق الســابق دســتور 

ســنة 1970 المؤقــت .
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الخاتمة
فــي  الدســتوري  التحــول  شــكّل  لقــد 
ــي  ــة ف ــد عــام 2003 نقطــة فاصل ــراق بع الع
ــث  ــية، حي ــة والسياس ــوق المدني ــخ الحق تاري
انتقــل النظــام مــن حكــم شــمولي مركــزي إلــى 
نظــام ديمقراطــي تعــددي يقــوم علــى مبــدأ 
الحريــات  الســلطات وضمــان  بيــن  الفصــل 
ــن  ــة م ــر جمل ــذا التغيي ــرز ه ــد أف ــة. وق العام
الآثــار الدســتورية العميقــة، تمثلــت فــي إعــادة 
والدولــة،  المواطــن  بيــن  العلاقــة  صياغــة 
صلــب  فــي  الأساســية  الحقــوق  وتكريــس 
الوثيقــة الدســتورية لعــام 2005، لا ســيما 
الحــق فــي التعبيــر، والتنظيــم، والمشــاركة 

. القضائيــة  والضمانــات  السياســية، 
العملــي  التطبيــق  فــإن  ذلــك،  ومــع 
ــة  ــات بنيوي ــه تحدي ــل يواج ــوق ظ ــذه الحق له
وسياســية، منهــا ضعــف المؤسســات، وتداخل 
المجتمعيــة  الانقســامات  وتأثيــر  الســلطات، 
ممــا  الدســتورية.  الضمانــات  فعاليــة  علــى 
للنصــوص  مســتمرة  مراجعــة  يســتدعي 
الدســتورية وتفعيــل آليــات الرقابــة الدســتورية 
الحقــوق  تبقــى  لا  أن  لضمــان  والقضائيــة، 
المدنيــة والسياســية مجــرد نصــوص جامــدة، 
يعيشــه  ملمــوس  واقــع  إلــى  تتحــول  بــل 

المواطــن العراقــي فــي حياتــه اليوميــة .
إن فهــم الأثــر الدســتوري لهــذا التحــول لا 
ــب  ــل يتطل ــل النصــوص، ب ــى تحلي يقتصــر عل
والاجتماعــي  السياســي  الســياق  دراســة 
تعزيــز  يؤطرهــا، واستشــراف ســبل  الــذي 
الثقافــة الدســتورية، وتطويــر أدوات الحمايــة 
القانونيــة، بمــا يرسّــخ دولــة القانــون ويضمــن 

ــه . ــان وحريت ــة الإنس كرام

النتائج :
أثمــر البحــث بعــد الانتهــاء مــن كتابــة 
ــج  ــى النتائ ــول إل ــى الوص ــة إل ــه الثلاث مباحث

التاليــة :
لــم ينص دســتور العراق الســابق دســتور .1	

ســنة 1970 المؤقــت )الملغــي( علــى 
الحــق فــي الحيــاة كحــق مــن الحقــوق 
المدنيــة وهــذا علــى خــاف الدســتور 
النافــذ للعــراق لســنة 2005 الــذي ســطر 
الحــق فــي الحيــاة ضمــن نصوصــه وذلــك 

ــه . ــادة ) 15 ( من ــي الم ف
الســابق .2	 العــراق  دســتور  ينــص  لــم 

دســتور ســنة 1970 المؤقــت )الملغــي( 
علــى الحــق فــي الأمــن الشــخصي كحــق 
مــن الحقــوق المدنيــة وهــذا علــى خــاف 
مــا اخــذ بــه دســتور العــراق النافــذ لســنة 
2005 حيــث اخــذ بهــذا الحــق فــي المادة 

ــه . ) 15 ( من
الســابق .3	 العــراق  دســتور  نظــم  حينمــا 

دســتور ســنة 1970 المؤقــت )الملغــي( 
الحــق فــي المســاواة فــي المــادة ) 19 / أ 
( منــه لــم يذكــر مــن أســباب التمييــز إمــام 
ــب  ــبب المذه ــز بس ــة التميي ــون حال القان
معهــا  تعايــش  الحالــة  هــذه  إن  رغــم 
الشــعب العراقــي وهــي جــزء مــن تركيبته 
وان وصــف الأشــياء بمــا تتصــف ليســت 
دعــوة للتفرقــة بقــدر مــا هــي إعطــاء 
ــذا  ــع  وه ــة للواق ــورة حقيق ــف وص وص
ــذ لســنة  ــراق الناف ــه دســتور الع ــا قدم م
2005 حينمــا نظــم الحــق فــي المســاواة 
فــي المــادة ) 14 ( منــه وبيــن انــه لا 
ذلــك  وذكــرت  المذهــب  بســبب  تمييــز 

ــرى . ــز الأخ ــباب التميي ــن أس ضم
الســابق .4	 العراقــي  الدســتور  اخــذ  لقــد 

دســتور ســنة )الملغــي( 1970 المؤقــت 
واعتمــده  الفــرص  تكافــؤ  فــي  بالحــق 
فــي نصوصــه فــي المــادة ) 19 / ب ( 
ولكــن قــد ســطر هــذا الحــق بالشــكل الــذي 
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جعلــه معلــق علــى القانــون حيــث نصــت 
المــادة علــى انــه ) تكافــؤ الفــرص لجميــع  
المواطنيــن مضمــون فــي حــدود القانــون 
ــي  ــة ف ــر متحقق ــة غي ــل هــذه الحال ( ومث
ــنة 2005  ــذ لس ــي الناف ــتور العراق الدس
ــرص  ــؤ الف ــي تكاف ــق ف ــذ بالح ــث اخ حي
هــذا  مــن  يجعــل  لــم  الــذي  وبالشــكل 
ــا  ــك حينم ــون وذل ــى قان ــق عل الحــق معل
نصــت المــادة ) 16 ( علــى انــه ) تكافــؤ 
ــن  ــي العراقيي ــول لجم ــق مكف ــرص ح الف
وتكفــل الدولــة اتخــاذ الإجــراءات اللازمــة 

ــك ( . ــق ذل لتحقي
الســابق .5	 العراقــي  الدســتور  يأخــذ  لــم 

دســتور ســنة 1970 المؤقــت )الملغــي( 
بالحــق فــي الخصوصيــة ضمــن الحقــوق 
ــه وهــذا  ــواردة في ــة والسياســية ال المدني
يعــارض موقــف الدســتور العراقــي النافــذ 
لســنة 2005 الــذي اخــذ بهــذا الحــق فــي 
ــه  ــى ان ــي نصــت عل ــادة ) 17 ( والت الم
) لــكل فــرد الحــق فــي الخصوصيــة بمــا 
ــن والآداب  ــوق الآخري ــع حق ــى م لا يتناف

ــة ( . العام
لقــد تبنــى الدســتور العراقــي الســابق .6	

دســتور ســنة 1970 المؤقت)الملغــي( 
الحــق فــي صيانــة حرمــة المســاكن وهــو 
أيضــا مــا ذكــره الدســتور العراقــي النافــذ 
لســنة 2005 لكــن مــا تبيــن للباحــث 
ــي  ــد تجســدت ف ــذا الحــق ق ــة ه إن صيان
مــن  أكثــر  النافــذ  العراقــي  الدســتور 
تحقــق  وذلــك  ســبقه  الــذي  الدســتور 
حينمــا علــق المشــرع الدســتوري فــي 
ــى  ــازل عل الدســتور الســابق دخــول المن
الدســتور  أمــا  فقــط  القانــون  موافقــة 
إلــى  الدخــول  علــق  قــد  نجــده  النافــذ 
المنــازل علــى قــرار قضائــي إضافتــا إلــى 

اشــتراطه موافقــة القانــون .
فــي .7	 الجنســية  فــي  الحــق  ورد  لقــد 

الدســتور العراقــي الســابق دســتور ســنة 
1970 المؤقــت )الملغــي( فــي المــادة 
ــذا  ــن ه ــل م ــكل جع ــن بش ــه لك ) 6 ( من
ــث نصــت  ــون حي ــى قان ــق عل الحــق معل
المــادة علــى انــه ) الجنســية العراقيــة 
ــن  ــي حي ــون ( ف ــا القان ــا ينظمه وأحكامه
نجــد إن هــذا الحــق قــد ورد فــي الدســتور 
النافــذ للعــراق لســنة 2005 بشــكل غيــر 
ــوده  ــط وج ــون ولا يرتب ــى قان ــق عل معل

ــون . ــة واضعــة القان ــإرادة الجه ب
لقــد خلــت نصــوص الدســتور العراقــي .8	

الســابق دســتور ســنة 1970 المؤقــت 
علــى ضــرورة  النــص  مــن  )الملغــي( 
ــى  ــي عل ــق الابتدائ عــرض أوراق التحقي
القاضــي المختــص خــال مــدة محــددة 
فــي حيــن نجــد أن الدســتور النافــذ للعراق 
دســتور ســنة 2005 قــد اخــذ بهــذا الحق 
فــي المــدة ) 19 / 13 ( حينمــا نصــت 
التحقيــق  أوراق  تعــرض   ( انــه  علــى 
الابتدائــي علــى القاضــي المختــص خــال 
ــا وعشــرين ســاعة  مــدة لا تتجــاوز أربع
ــم ... ( . ــى المته ــض عل ــن القب ــن حي م

قضائيــة .9	 إجــراءات  فــي  الحــق  وعــن 
جميــع  جــاءت  فقــد  عادلــة  وإداريــة 
الســابق  العراقــي  الدســتور  نصــوص 
دســتور ســنة 1970 المؤقــت )الملغــي( 
خاليــة مــن النــص علــى هــذا الحــق وهــذا 
يعــارض موقــف الدســتور النافــذ للعــراق 
لســنة 2005 الــذي اخــذ بهــذا الحــق فــي 
المــادة ) 19 / سادســا ( والتــي نصــت 
علــى انــه ) لــكل فــرد الحــق فــي إن يعامل 
معاملــة عادلــة فــي الإجــراءات القضائيــة 

والإداريــة ( .
.	10 وعــن الحــق فــي إن يكــون التوقيــف 

والحبــس فــي الأماكــن المخصصــة لذلــك 
فقــد جــاءت نصــوص الدســتور العراقــي 
الســابق دســتور ســنة 1970 المؤقــت 
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)الملغــي ( خاليــة مــن تنظيــم هــذا النــوع 
بالمحبوســين  الخاصــة  الحقــوق  مــن 
والموقوفيــن فــي حيــن نجــد إن الدســتور 
ــج  ــد عال ــذ لســنة 2005 ق ــي الناف العراق
فــي  وســطره  بالتنظيــم  الحــق  هــذا 
المدنيــة  للحقــوق  المنظمــة  نصوصــه 
والسياســية وذلــك فــي المــادة ) 19 / 

ثانــي عشــر / ب ( منــه .
.	11 للمتهــم  يكــون  فــي  الحــق  وعــن 

تتطــرق  فلــم  عنــه  للدفــاع  محاميــا 
الســابق  العراقــي  الدســتور  نصــوص 
دســتور ســنة 1970 المؤقــت )الملغــي( 
إلــى هــذه الضمانــة الهامــة للمتهــم حيــث 
جــاءت نصوصــه الســبعون خالــة مــن 
النــص علــى حــق المتمتــع  فــي إن يكــون 
لــه محاميــا يدافــع عنــه وهــذا الاتجــاه 
العراقــي  الدســتور  تبنــاه  مــا  يخالــف 
النافــذ لســنة 2005 الــذي نــص علــى 
ــه  ــذ ب ــم واخ ــاص بالمته ــق الخ ــذا الح ه
فــي المــادة ) 19 / حــادي عشــر ( منــه .

وعــن الحــق فــي عــدم الحجــز فقــد خلــت 12	.
العراقــي  الدســتور  نصــوص  جميــع 
الســابق دســتور ســنة 1970 المؤقــت 
ــق  ــذا الح ــى ه ــص عل ــن الن ــي( م )الملغ
ــي  ــف الدســتور العراق ــذا خــاف موق وه
النافــذ لســنة 2005 الــذي اخــذ بهــذا 
ــي عشــر (  ــدة ) 19 / ثان ــي الم الحــق ف

ــه . من
وعــن حــق التمتــع فــي الحقوق السياســية 13	.

فقــد تبيــن إن الدســتور العراقــي الســابق 
ــا  ــد خ ــت ق ــنة 1970 المؤق ــتور س دس
مــن تنظيــم هــذا الحــق فــي نصوصــه 
الســبعون فيمــا نجــد إن دســتور العــراق 
بهــذه  اخــذ  قــد   2005 لســنة  النافــذ 
فــي  تســطيرها  علــى  الحقــوق وعمــل 

نصوصــه.
وعــن حــق العراقــي في إن لا يتم تســليمه 14	.

إلــى الجهــات والســلطات الأمنيــة فقــد 
حــرم الدســتور العــراق الســابق لســنة 
المواطــن  )الملغــي(  المؤقــت   1970
ــه  ــذي اخــذ ب العراقــي مــن هــذا الحــق ال
الدســتور العراقــي النافــذ لســنة 2005.

الســابق 15	. العراقــي  الدســتور  ينــص  لــم 
لســنة 1970 المؤقــت )الملغــي( علــى 
مبــدأ ســيادة القانــون ضمــن نصوصــه 
ــات  ــوق والحري ــة للحق ــبعون كضمان الس
ــة  ــوق المدني ــة للحق ــام وضمان ــكل ع بش
ــاف  ــى خ ــاص عل ــكل خ ــية بش والسياس
الدســتور النافــذ للعــراق لســنة 2005 
الــذي نــص علــى هــذا المبــدأ فــي المــادة 

ــه . ــة من الخامس
الســابق 16	. العراقــي  الدســتور  ينــص  لــم 

لســنة 1970 المؤقــت )الملغــي( علــى 
مبــدأ الفصــل بيــن الســلطات كضمانــه 
هامــة للحقــوق المدنيــة والسياســية رغــم 
ــي  ــة الت ــا الهام ــرة والمزاي ــة الكبي الأهمي
يمثلهــا هــذا المبــدأ فــي الوقــت الــذي اخــذ 
ــنة 2005  ــذ لس ــي الناف ــتور العراق الدس
بهــذه الضمانــة والمبــدأ الهــام فــي المــادة 

ــه. ــون من الســابعة والأربع
لــم يأخــذ الدســتور العراقي الســابق لســنة 17	.

1970 المؤقــت )الملغــي( بمبــدأ الرقابــة 
البرلمانيــة علــى إعمــال الحكومــة ضمــن 
ــة  ــى مهم ــث أول ــبعون حي ــه الس نصوص
الرقابــة علــى أداء الســلطة التنفيذيــة إلــى 
ــن  ــي حي ــورة ف ــادة الث ــس قي ــس مجل رئي
ــذ لســنة  ــي الناف نجــد إن الدســتور العراق
2005 قــد تبنــى بشــكل فعــال هــذا المبــدأ 
فــي المــادة ) 61 / ثانيــا ( وضمــن أدوات 

حددهــا الدســتور بشــكل واضــح .
الســابق 18	. العراقــي  الدســتور  ينــص  لــم 

لســنة 1970 المؤقــت )الملغــي( علــى 
خلــت  حيــث  الصحافــة  حريــة  مبــدأ 
هــذه  مــن  الســبعون جميعــا  نصوصــه 
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الحقــوق  لتطبيــق  الهامــة  الضمانــة 
بالأخــذ  واكتفــى  والسياســية  المدنيــة 
بحريــة الــرأي فــي حيــن تبنــى الدســتور 
العراقــي النافــذ لســنة 2005 هــذا المبــدأ 

فــي المــادة ) 38 / ثالثــا ( منــه .
تعتبــر حريــة التعبيــر الالكترونيــة مــن 19	.

المدنيــة  للحقــوق  الحديثــة  الضمانــات 
الدســتور  بهــا  اخــذ  وقــد  والسياســية 
العراقــي النافــذ لســنة 2005 فــي المــادة 
) 40 ( منــه ولــم تنــص علــى ذلــك جميــع 
ــنة  ــابق لس ــي الس ــتور العراق ــواد الدس م

1970 المؤقــت .
لقــد عكــس الدســتور العراقــي الســابق 20	.

دســتور ســنة 1970 المؤقــت )الملغــي( 
حالــة مــن التشــدد فــي فــرض القيــود 
علــى الحقــوق المدنيــة والسياســية التــي 
ــر مــن  ــك فــي أكث نــص عليهــا وظهــر ذل
ــادة  ــادة ) 6 ( والم ــك الم ــن ذل ــص وم ن
الحقــوق  ( حيــث أخضعــت  / ج   22 (
الــواردة فيهــا للقانــون الــذي هــو مرتبــط 
بايدلوجيــا نظــام الحكــم وهــذا يتبايــن مــن 
ــنة  ــذ لس ــي الناف ــتور العراق ــف الدس موق
2005 الــذي تبنــى مبــدأ تخفيــف القيــود 
والسياســية  المدنيــة  الحقــوق  علــى 
ويظهــر ذلــك واضحــا فــي الكثيــر مــن 

النصــوص الدســتورية ومنــا نــص المــواد 
) 17 / ثانيا و 18 / أولا و 61 / تاســعا 

. ) 1 /
المقترحات :

التعبيــر .1	 حريــة  ينظــم  قانــون  ســن 
القانــون  هــذا  يأتــي  وان  الالكترونيــة 
بالشــكل الــذي لا تكــون نصوصــه قيــد 

. الحريــة  هــذه  علــى 
ســن قانــون ينظــم إليــة التخلــي عــن .2	

الجنســية المكتســبة لمــن يتولــى منصــب 
ســيادي أو امنــي رفيــع وبالشــكل الــذي لا 
يقيــد فيــه هــذا القانــون الحــق فــي ازدواج 
الجنســية بعــد انتهــاء فتــرة التكليــف بهــذا 

المنصــب.
عــدم الاكتفــاء بالنــص دســتوريا علــى .3	

الحقــوق المدنيــة والسياســية وإنمــا يجــب 
علــى البرلمــان العراقــي متابعــة ومراقبــة 
أداء الســلطة التنفيذيــة لكفالــة تطبيــق 
يضــع  وان  النصــوص  لهــذه  صحيــح 
البرلمــان نصــب عينيــه حيــن مباشــرة 
ــن ذات  ــي القواني ــه ف ــدور التشــريعي ل ال
العلاقــة إن الحقــوق المدنيــة والسياســية 
ــون  ــق وان تك ــي التطبي ــة ف ــا الأولوي له

ــد . ــن التقيي ــكان ع ــدر الإم ــدة ق بعي
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إقرار تضارب المصالح
يقُــر المؤلــف بعــدم وجــود أي تضــارب 
محتمــل فــي المصالــح فيمــا يتعلــق بالبحــث أو 

ــال التأليــف أو نشــر هــذا المق

التمويل
لــم يتلــقَ المؤلــف أي دعــم مالــي لإجــراء 

هــذا البحــث أو تأليفــه أو نشــره.

البيان الأخلاقي
المعاييــر  مــع  يتوافــق  البحــث  هــذا 
ــد  ــة. وق ــات العلمي ــراء الدراس ــة لإج الأخلاقي
تــم الحصــول علــى موافقــة خطيــة مــن جميــع 
المشــاركين الأفــراد المشــمولين فــي الدراســة.

بيان توفر البيانات
البيانــات متاحــة عنــد الطلــب مــن المؤلــف 

المراسل.

المواد التكميلية
لا توجد مواد تكميلية لهذا البحث

الشكر والتقدير 
لا يوجد شكر وتقدير أفصح به الباحث
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